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 مشروع قانون رقم .....
لتعليم العالي والبحث العلمي   یتعلق 

 

ٔحكام ٔول:  ات الجزء ا   امة وتو
 1المادة 

ٔحكام الفصل  ستور والقانون الإطار رقم  71تطبیقا  المتعلق  51.17من ا
ذه الظهير الشریف رقم   بمنظومة  ف  19.113. 1التربیة والتكون والبحث العلمي الصادر ب

ة  7المؤرخ في  )، يهدف هذا القانون إلى تحدید 2019ٔغسطس  9( 1440ذي الح
و المتعلقة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلم ات العامة لسیاسة ا بتكار، التو ي و

ٔهدافها، وتحدید الم  لٓیات تطورها و وبیان  ظيمها، و د المتعلقة ب نهوض بها، بادئ والقوا ا
بتها عها وموا لٓیات ت يمها و ات تق  .ومصادر تمویلها ویف

 2المادة 
ٔهداف  ق ا بتكار إلى تحق ظومة التعليم العالي والبحث العلمي و تهدف م

ليها في المادة الثالثة من القانون الإطار السالف ا  .51.17ر رقم المنصوص 
ا إلى المبادئ والمركزات والوظ ام بمها د هذه المنظومة في الق س ائف كما 

ور.  ليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون الإطار المذ  المنصوص 
 3المادة 

ات ق التو لى تحق بتكار  ظومة التعليم العالي والبحث العلمي و العامة  تقوم م
و   المتعلقة بهذه المنظومة والمتمث ف یلي:لسیاسة ا

را  - بتكار اس ر في التعليم العالي والبحث العلمي و س ا في م اعتبار  ت
ٔهداف التنمیة الوطنیة المستدا ق  شري الوطني إسهاما في تحق  مة؛الرٔسمال ال
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لتكون؛ - ة  نو دیدة وم ٔنظمة  د  ٔسس القانونیة لاع  وضع ا
نمیة القدرات تطور - بتكار و اح و نف  نموذج بیداغو قوامه التنوع و

ت والمهارات العلمیة وا لى الكفا نهم من الحصول  لطلبة، وتمك ة الشخصیة  لمعرف
 والتربویة اللازمة؛

عددة - امعات م داث  لى إ ركز  لتعليم العالي  سة  ا  وضع خریطة وطنیة م
امعیة، ومر  ٔقطاب  ا التخصصات، و كام جغراف ویة م امعیة  بات 

عیا؛  واج
و - دید مسؤولیات مخت تعزز استقلالیة الجامعة في إطار تعاقدي مع ا لف لت

د بمبادئ التكامل والتناسق والتعاضد والعمل الم  لها مع التق لين دا  شترك؛الفا
 بمختلفوضع إطار قانوني محين لتنظيم هیاكل وإدارة مؤسسات التعليم العالي  -

 ٔصنافها؛
ظ - و والقطاع الخاص في مجال تطور م ومة وضع إطار تعاقدي استراتیجي بين ا

لیه في المادة  بتكار، المنصوص  القانون  من 44التعليم العالي والبحث العلمي و
، واعتباره إطارا وطنیا مرجعیا لتفعیل دور هذا القطاع 51.17لإطار رقم ا-

ٔدائ نمیته والرفع من  ة المتعو لتعليم ه، وضمان إسهامه في تقديم الخدمة العموم لقة 
 العالي والبحث العلمي؛

نهوض بوظائفها وال تعزز دور المؤسسات - لال ا لتعليم العالي من  رفع الخاصة 
ا في المنظومة، في إطار التكامل والتعاون نها وبين  والشراكة من إسها ب

 عام؛مؤسسات التعليم العالي في القطاع ال
ين العام والخاص في إط - لشراكة بين القطا كامل  ار وضع إطار قانوني مرجعي م

خٓرن، من  لين ا قي الفا و ومؤسسات التعليم العالي و ل ٔ تعاقدي بين ا
اتها؛ ٔدائها ومخر دة المنظومة وتطور  ق و  تحق
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بتكار وروح  - دمجة لتنمیة البحث العلمي و ظومة وطنیة م تميز و إقامة م ة ا إشا
شطة ٔ الات وا لى صعید المؤسسات وا جتهاد والنبوغ والإبداع  طبقا  ثقافة 
يها في  بتكار المشار إ لبحث العلمي و لنهوض  لمادة اللاستراتیجیة الوطنیة 

ر رقم ا –من القانون  16  ؛51.17لإطار السالف ا
بتكا - لٓیات تمویل مشاریع البحث العلمي و تمتحدید   ویل؛ر وتنویع مصادر هذا ا
ٔسس  - لمحاسبة وضمان حوضع ا جعة وفعا تضمن تدبلربط المسؤولیة  يرا كامة 

ظومة التعليم العالي والبحث العلمي و ت م تلف مكو بتكار شفافا ومسؤولا 
د  رشید استعمال الموارد، وقوا ادئ التدبير المسؤول و رسیخ م لى  تقوم 

ة وحسن ا ا يم المنتظم؛ الن  ٔداء والتق
ٔصنافهم،وظائف و تحدید  - ين و ٔساتذة الباح اصة  ام ا حسب دلائل مرجعیة 

اتهم بمؤسسات التعليم العالي؛بهم،   وتحدید حقوق الطلبة وواج
دمج لتدبير المعطیاتإرساء نظام  -  تطور المنظومةو واستغلالها  معلوماتي م

تها؛  ومختلف مكو
لٓیات  - ظومة التعليم التحدید ا يم وضمان جودة م ذیة لتق عالي العملیة والتنف

نهٔا ش عاقد  ٔداء م بتكار وفق مرجعیات ومؤشرات   .والبحث العلمي و
لتعليم العالينيالجزء الثاا  : التنظيم العام 

تها  ظومة التعليم العالي ومكو ٔول: هیكلة م  الباب ا
  4المادة 

ٔصناف من المؤسسات التالیة:تتكون مؤسسات التعليم العالي   من ثلاثة 
ة؛ - لتعليم العالي العموم  مؤسسات 
 ؛لتعليم العالي الخاصة ؤسساتالم -
 ير ربحیة ذات النفع العام. الكف  التعليم العالي ؤسساتم -
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  5المادة  
ة المؤسسات التالیة:  تضم مؤسسات التعليم العالي العموم

ة الجامعات -  ؛العموم
ة مو مؤسسات التعليم العالي المتخ - ة صصة المحدثة في شكل مؤسسات عموم ضو

ة مع  ٔو في شكل نیتحت وصایة سلطات حكوم ات ة  بعة لقطا مؤسسات 
 ة.نیوزاریة مع 

ظم مؤسسات التعليم العالي المتخصصة المحدثة في شكل مؤسسة  ٔن ت ويمكن 
ة مؤسسات. ة في مجمو  عموم

 6المادة 
ة داث مؤسسات التعليم العالي العموم : يخضع إ  لمعایير التالیة، ولاس

لى التعل - لطلب  ابة  ست ستلزم  ٔو محلیة  ویة  ٔو  ات وطنیة  اج يم وجود 
ة والتنوع في العرض التربوي م اة الخصوصیات الجهویة من  ن العالي مع مرا

ٔخرى؛  ة 
لتعليم العالي، في إطار  - ت الخریطة الوطنیة  ات تالتوازن والتكامل بين مكو و

داد التراب؛ال   تصاميم الجهویة لإ
بر - سير الولوج إلى التعليم العالي  كافؤ الفرص، وت ٔ الإنصاف و د ق إعمال م  تحق

لتعليم العالي؛ ة المتعلقة  ٔ القرب في تقديم وعرض الخدمة العموم د  م
ة. - ق التعاضد في الوسائل والموارد المتا  تحق

  7المادة 
ة بقانون  لفصل تحدث الجامعات العموم اة  71طبقا  ستور، مع مرا من ا

ٔهدافها. ق  لتعليم العالي وتحق ات الخریطة الوطنیة   تو
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ستقلالیة  عتباریة و لشخصیة  تمتع  ة  تعتبر الجامعات مؤسسات عموم
حٔكام هذا القانون والنصوص الم  د ب تمتع في إطار التق ذة لتطبیقه، المالیة والإداریة، كما  ت

ة وحریة المبادرة في مجال الإبداعلاستقلال  ة والثقاف بتكار  یة العلمیة والبیداغوج و
تميز.  وا

زتها  ٔ د  ة مدى تق و التي تهدف إلى مراق حٔكام بوتخضع بهذه الصفة لوصایة ا
لتزامات الناتجة عن ذ  ع تنف ذة لتطبیقه، وإلى ت ات  هذا القانون والنصوص المت الاتفاق

ووالعقود الم نها وبين ا و برمة ب لإطار التعاقدي مع ا لتزام   .وإلى 
  8المادة  

و تهدف إلى الت ل ا بة من ق ة مالیة موا ة لمراق كٔد من تخضع الجامعة العموم
ٔدائها المالي وسلامة ٔ  ر  ٔهداف المرسومة لها، وتقد لمهام وا سیيرها  سیير مطابقة  عمال ال

شریعیة والتنظيمیة الجاري بها العمل.التي تقوم بها طبق لنصوص ال  ا 
 9المادة 

عددة التخصصات. ة م  كون الجامعات العموم
ٔو  ٔو مدارس  امعیة، تحدث إما في شكل كلیات  امعة مؤسسات  وتضم كل 

ٔخرى، وذ ٔو في شكل مؤسسات  لتعليم والتكون والبحث العلمي،  حسب  معاهد 
ة نو ة م  .حقول معرف

 10 المادة
لجنة الوطنیة ذ بعد استطلاع رٔي ا امعیة بمرسوم یت داث كل مؤسسة   یتم إ

يها  سیق التعليم العالي المشار إ  من هذا القانون.  74 في المادةلت
داث كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي المتخصصة إما بموجب  ویتم إ

ٔو بموجب مرسوم في  ة،  ٔمر بمؤسسة عموم ٔخرى، وذقانون إذا تعلق ا  الحالات ا
سیق لجنة الوطنیة لت ة المعنیة، وبعد استطلاع رٔي ا التعليم  قتراح من السلطة الحكوم

 العالي.
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 11المادة  
لتعليم العالي بمبادرة لكل شخص اعتباري ٔو شخص  تحدث المؤسسات الخاصة 

اص القانون الخاص. ذاتي ٔش  من 
ٔو م ٔو كلیات  امعات  ظم هذه المؤسسات إما في شكل  ٔو معاهد، ت دارس 

ة سمیات مؤسسات التعليم العالي العموم سمیتها مخالفة ل كون  ٔن   .شریطة 
 12المادة 

لتعليم العالي المؤسسات التالیة:  تضم المؤسسات الخاصة 
بعة لها؛ - اصة تتكون من مؤسسات   امعات 
اصة    - ة مؤسسات  لتعليم العالي محدثة في شكل مجمو اصة  مؤسسات 

؛ ث  م
-  . ة مستق ف ك دة محدثة  اصة وا  مؤسسة 

 13المادة 
ير ربحیة ذات النفع  و إطار شراكة العام فيتحدث المؤسسات الكف   مع ا

شریعیة والتنظيمیة الجاري بها العمل. ضیات ال  وفق المق
 14المادة 

داث ير ربحیة لتعليم العاليامؤسسات  يمكن إ  بين شخصين اعتباریين الكف 
اص القانون العام والقانون الخاص،  ٔش ٔو بين  اص القانون العام  ٔش ٔكثر من  سب ح ٔو 
لتعليم العالي و  ة المكلفة  ت الوطنیة المحددة من طرف السلطة الحكوم ٔولو البحث ا

 العلمي.
ة  ل مجمو ٔو من ق لشراكة،  اصة  ات  وتحدث هذه المؤسسات إما بموجب اتفاق

لقانون رقم  اضعة  ام  ات ذات النفع العام  08.00ذات نفع  مو س ا سٔ المتعلق بت
ذه الظهير الشریف رقم  ف ماي  19( 1421من صفر  15بتاريخ  1.00.204الصادر ب

2000(. 
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، یةالربح وذات الطبیعة  ،المحدثة في إطار الشراكة تخضع مؤسسات التعليم العاليو 
صاص ٔ  ة واخ ا وهیاكلها العلمیة والبیداغوج ا زة ٔحكام هذا القانون ف يخص 

لتنظيم البیدا د الخاصة  يم الخاص بها، والقوا ٔنظمة التكون والتق غو المعتمد، حكامتها و
ة  ٔحكام الاتفاق بتكار المنجزة بها، وكذا  شطة البحث العلمي و ٔ جبها، إذا المحدثة بمو و

ليها في دفتر الت اة الشروط المنصوص  ام، مع مرا ة ذات نفع  ٔمر بمجمو حملات تعلق ا
ل الإدارة. لیه من ق  المتعلق بها والمصادق 

ضیات المطبق سمیتها نفس المق ورة ف يخص  لى المؤسسات المذ لى تطبق  ة 
يها في الم لقطاع العام والمشار إ لتعليم العالي التابعة  ة  من     10و 9ادة المؤسسات العموم

 هذا القانون.
 15المادة  

بیة  ؤسساتلميمكن   ٔج لمیاالتعليم العالي ا ٔن  وذات إشعاع دولي والمتميزة 
ا لى التراب الوطني. تحدث فرو  لها 

داث هذه الفروع لشروط ات الترخص تحدد بموجب  الولوج يخضع إ ویف
ات بين ا يناتفاق تين المكلف ليم العالي لتع ٔطراف المعنیة وتحت إشراف السلطتين الحكوم
ة والبحث العلمي       .   والخارج

 16المادة 
مة التعليم والتكون والب ٔصنافها  حث، تناط بمؤسسات التعليم العالي بمختلف 

لال:  من 
ام  - ٔنماط التكون االق ٔساسي والتكون المستمر ومختلف   ٔخرى؛بمهام التكون ا
ستحقاق؛ - تميز و نمیة روح الإبداع وا لى  اهج ورامج تقوم  داد م  إ
ٔهداف التنمیة الوطن  - لتكوینات المقدمة مع  لى الملاءمة المستمرة  یة العمل 

عي و ج صادي و ق طلبات المحیط  لى مختلف المستدامة وم اح  نف
لين وطنیا ودولیا؛  الفا
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نمیة ق - لى  ارات الطلبة وصقل مواهبهم ومعارفهم العلمیة والعمل  دراتهم تطور 
نمیة شخصیتهم؛  و

یة ووضعها رهن إشارة العموم قصد ت  - شر المعارف العلمیة والتق لى  سير العمل 
ة؛ كل الوسائل المتا يها   الولوج إ

شطة البحث - ٔ ام ب لى تطوره، وثمين نتائج الق بتكار والعمل  ه العلمي و
ولیة؛ ات البحث الوطنیة وا لين وب سیق وثیق مع مختلف الفا  بت

ة - شیط الحیاة الثقاف شطة العلمیة والفكریة وت ٔ طٔير ا ر وتطو  الإسهام في ت
 الوساطة العلمیة؛

ج - ضیةعیة والتربیة رسیخ السلوك المدني والمسؤولیة   ؛البدنیة والر
اصة في فضاءات  - ٔو في وضعیة  اقة  اص في وضعیة إ ٔش سير اندماج ا ت

ظومة التعليم العالي؛  م
شارات ومختلف الخدما - س راسات وتقديم  عٔمال الخبرة وإنجاز ا ام ب ت في الق

صاصات مؤسسات التعليم العالي المعنیة وذ لفائد خ ن المتعلقة  ة المیاد
ين  العام والخاص في إطار تعاقدي مؤسساتي؛ القطا

صاد الوطني والمقاو من  - ق ات الإدارة و اج لكفاءات اتنویع التكوینات لتلبیة 
 المؤه والمتخصصة؛

شجیع الحریة الطلابیة والتناوب بين مؤسسات التعليم العالي  - لى  العمل 
نها وبين المقاو  بیة، وب ٔج ل تمكين اوالبحث العلمي الوطنیة وا ٔ لطلبة من 

ٔو اصة  ة  كوی ٔو دورات  ٔو إنجاز تداریب  راسة  ابعة ا ين من م  والباح
رات دراسیة؛ ٔو ز ام بمهام بحثیة،   الق

شجیع التبادل الثقافي والعلمي وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي  -
ٔساتذة الب ل تمكين ا ٔ بیة، من  ٔج قي والبحث العلمي الوطنیة وا ين و اح
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عٔمال البحث واستكمال الخبرة وتعزز القدرات  ام ب ٔخرى من الق ٔطر ا ا
خصصة. كوینات م ٔو  ستفادة من تداریب   و

 17المادة  
ورة في المادة  لى المهام المذ لاه تضطلع مؤسسا 14لاوة  ٔ يها  ت التعليم المشار إ
كون مستمر ظيم  ٔصنافها ب  .العالي بمختلف 

ساب وتطو ٔو اك كمیلیا لاستكمال الخبرات  كوینا  ر یعتبر التكون المستمر 
 المهارات وتعمیق المعارف في تخصص من التخصصات. 

سلمها مؤسسة  لتكون المستمر،  اصة  شهادات  ٔن یتوج هذا التكون  يمكن 
ٔو شهادة وطنیة، و  ئ صفة طابع دبلوم  سي ب ك يها لزاما فشار التعليم العالي المعنیة، ولا 

كون مستمر   ."إلى عبارة "
 18المادة 

يها في المادة  ٔصنافها المشار إ ن هذا م 4يمكن لمؤسسات التعليم العالي بمختلف 
ام  ٔقطاب  دة  ٔو  ت كل صنف منها قطبا  ٔو بين مكو نها  كون ف ب ٔن  عیة القانون 

يها. ٔن تنضم إ  ٔو 
ٔقط داث قطب من ا ا إ ٔنه في  امعیة، یتعين ير  ير  اب بين مؤسسات 

ٔقل لى ا ور  امعیة ٔن یضم القطب المذ ٔو مؤسسة  ة   .بعة لها امعة عموم
ة بين المؤسسات المكونة له ورة، بموجب اتفاق ٔقطاب المذ ٔو ا ا، يحدث القطب 

شطة والهیاكل المشتركة ف ب ٔ داثه وا اة من إ ٔهداف المتو سمیته وا قوق نها، وحتحدد 
سیيره، ومساهمة كل مؤسسة  د  والتزامات كل مؤسسة من مؤسسات القطب، وقوا

ٔدائه.  يم  ٔنظمة تق شطته، و ٔ  في تمویل 
 19المادة 

ٔحكام المادة  لاه رقم  12تطبیقا  ٔ ، يمكن 51.17من القانون الإطار المشار إلیه 
ة، إما بمب نو كام وم ویة ذات وظائف م امعیة  داث مربات  ٔو إ و  ادرة من ا
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ٔو في إطار الشراكة بين  ٔو الخاص  اص القانون العام  ٔش اص اعتباریة من  ٔش ل  من ق
ٔو الخاص.  ين العام   القطا

لي  امعي لنظام دا ٔطراف المبادرة  یضعهيخضع تدبير كل مرب  ٔو ا الطرف 
داثه، حسب الحا و لإ ادرة من ا ا م لى مصادقة ؛ وفي  ة السلطة الحكو یعرض  م

لتعليم العالي والبحث العلمي  ٔو السلطات المعنیة. المكلفة 
  

 

تها سیق بين مكو لٓیات الت  الباب الثاني: حكامة المنظومة و
د الحكامة ادئ وقوا ٔول: م  الفصل ا

 20المادة 
لمادتين  لاه رقم  41و 40تطبیقا  ٔ قوم ت 51.17من القانون الإطار المشار إلیه 

د التالیة: حكامة لى المبادئ والقوا ظومة التعليم العالي   م
لال تفعیل سیاسة اللامركزیة واللاتمركز في تدب - ير العمل بمبدإ التفریع من 

صا خ ات التدبير من ممارسة المهام و تمكين ب ظومة التعليم العالي  صات م
يها؛  الموو إ

ات  - سیير مرافقها في إطتعزز استقلالیة الجامعات ونقل الصلاح ار اللازمة ل
 تعاقدي؛

د التكامل في الوظائف والتناسق في المهام والترشید في استعمال الم - وارد، اع
ة لحكامة  ٔسس الضام ات المنظومة، ووضع ا ادة هیكلة ب ادئ مرجعیة لإ م

؛   جعة وفعا
دإ التدبير ال  - د التفویض في ممارسة المهام، والعمل وفق م ط ورب شاركياع

لمحاسبة  ؛المسؤولیة 
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لمنظومة وشر ثقافة المشاركة في تحمل  - لين  رسیخ تمثیلیة مختلف الفا
 المسؤولیة؛

يم ا - ام بعملیات التق لیة، والق ا ة ا اص والمراق لٓیات للاف لي إقرار  ا
لمادة  نهٔا، طبقا  ش لتزامات المتعاقد  ون لقانامن  54والخار لمستوى إنجاز 

لاه رقم  ٔ  .51.17الإطار المشار إلیه 
ة اا  لفصل الثاني: حكامة مؤسسات التعليم العالي العموم

ٔول: الجامعات   والمؤسسات الجامعیة الفرع ا
 21المادة 

لى: ة   ركز حكامة الجامعة العموم
 مجلس الإدارة؛ -
س الجامعة؛ -  رئ
كأديمي؛ - لس ا  ا
س -  امعیة؛الجؤسسة الم رئ
 تدبير المؤسسة الجامعیة؛مجلس  -
الات التكون؛ - لتخصصات و  الشعب المطابقة 
بتكار؛ - ات البحث العلمي و  ب
 الهیاكل المشتركة. -

 22المادة 
لٔف مجلس الإدارة من:  یت

س مجلس الإدارة؛  -  رئ
 ٔعضاء بحكم القانون، وهم:
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 والي الجهة المعنیة؛ -
س مجلس الجهة المعنیة؛ -  رئ
ة المكلفة  -  لمالیة؛ممثل السلطة الحكوم
لتعليم العالي والبحث العلمي. - ة المكلفة   ممثل السلطة الحكوم

 
س مجلس الإدارة، وهم:  ٔعضاء معینين من طرف رئ

ات الإنتاج والخدمات؛  يمثلون شخصیات ثلاث -  قطا
ٔو شركة؛  - اصة  امعة  س   رئ
د ا شخصیتان - ٔ برتها في  كفاءتها وتجرتها و الات من بين الشخصیات المشهود 

عیة. ج ٔو  صادیة  ق ٔو    العلمیة 
شاریة. لس بصفة اس ات ا س الجامعة اج  يحضر رئ

ٔشغال  لحضور كل شخص یعتبر حضوره  ٔن یدعو  س مجلس الإدارة  يمكن لرئ
دا. لس مف  ا

ام كتابة مجلس إدا سه. عضورة الجامعة یتولى   یعینه رئ
 23المادة 

كفاءتها وتجرتها، یعين  رٔس مجلس الإدارة شخصیة من الشخصیات المشهود 
دة. دید مرة وا لت  بظهير شریف لمدة خمس سنوات قاب 

ة عضو ب عنه بصفة مؤق لس،  ٔشغال ا س مجلس الإدارة   إذا تعذر حضور رئ
لس من بين الشخصی  ٔعضاء ا كفاءتها ينتمن  الات العلمیة  المشهود  د ا ٔ في 

عیة  ج ٔو  صادیة  ق ة الم ينالمعین و لسلطة الحكوم ، وذ بقرار  كلفة من ق
 لتعليم العالي والبحث العلمي.
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  24المادة                                      
لى  س مجلس الإدارة  لس ب  سهر رئ ٔعمال ا دول  داد  سیق إ ست  مع رئ
 الجامعة. 

ٔقل وكلما دعت  لى ا سه مرتين في السنة  يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئ
. ة إلى ذ  الحا

ل: یعقد ٔ ٔولى من  ورة ا لس في ا ع ا  اج
لال السنة - شطة الجامعة  ٔ  المنصرمة المالیة دراسة التقرر السنوي لحصی 

لیه؛ قصد  المصادقة 
ة المنتهیة؛حصر القوائم  - لسنة المحاس ة   التری

ورة الثانیة ويخصص اج لس في ا  ل:ٔ ع ا
لیه؛ - مج عمل الجامعة والمصادقة  ر  دراسة 
 دراسة وحصر مشروع ميزانیة السنة الموالیة. -

ٔقل. لى ا ٔعضائه   یتداول مجلس الإدارة بصفة قانونیة بحضور نصف 
عوإذا لم یتوفر النصاب القانوني الم م عقد اج ٔ از بعد ثمانیة  ور،  ن بصفة  ذ

 قانونیة دون اعتبار شرط النصاب. 
ٔصوات یع  ا تعادل ا ٔعضاء الحاضرن. وفي  لبیة ا ٔ ذ القرارات ب تبر وتت

س مجلس الإدارة مرجحا  .صوت رئ
 25المادة 

ان  ل ام بمهامه، ا دته في الق ل مسا ٔ ى مجلس الإدارة، من  ائمةيحدث   ا
 التالیة:
 لجنة التكون والبحث؛ -
 لجنة الميزانیة والشؤون المالیة؛ -
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ستراتیجیة. - اص والیقظة  ف   لجنة 
ة.  یه لجا مؤق لس  ٔن يحدث ا  ويمكن 

ل لي  ا ات سيرها بموجب النظام ا ا ویف ا ان و ل لٔیف هذه ا س يحدد ت
 .الإدارة

 26المادة      
لىسهر مجلس  و في مجال التعليم الإدارة  ذ السیاسة العامة  ع تنف  العالي ت

، السلط  ل ذ ٔ لى صعید الجامعة، ويمارس من  بتكار  والبحث العلمي و
ٔداء مشروع  ذ  يم الجامعة المعنیة، في تنف ع وتق عم وت ات اللازمة  طورها توالصلاح

تها، ویتداول في جمیع القضا ا وحسن سيرها.وتحسين مردود   المتعلقة بمها
صاصات التالیة: خ اصة، ممارسة   ولهذه الغایة یتولى، بصفة 

لي - ا ا ا لى هیكلة الجامعة ونظا ري بها وفق النصوص التنظيمیة الجا المصادقة 
 ؛العمل

س الجامعة؛   - ل رئ ة من ق لى مخططات العمل السنویة والمقتر  المصادقة 
لى  -  مشروع الميزانیة؛المصادقة 
لمؤسسات الجامعیة - صصة  دات المالیة ا ع  التداول في معایير توزیع 

 ومصالحها الجامعیة ومرافقها المشتركة؛   
ٔو  - ٔو مراكز ملحقة،  ٔقطاب  ٔو  داث مؤسسات  اتخاذ القرارات الهادفة إلى إ

داث ات الهادفة إلى إ لى الاتفاق ذفها، و ٔو  ٔو تغیيرها  ا  ٔقطا إدما ب ا
يها؛  نضمام إ ٔو   الجامعیة 

ات ال  - يرها من ب تبرات ومراكز البحث، و داث ا لى إقتراح إ بحث المصادقة 
ٔخرى التابعة  امعة؛ا  ل

شریع الجاري به العمل؛ - ل لصفقات طبقا  اص  لى نظام   المصادقة 
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سير إدماج خريجي الجامعة في الوسط المهني؛ -  ت
ول  - لى ق ؛المصادقة   الهبات والوصا
ام  - ل ٔو تفویت الممتلكات العقاریة  ناء  عة طبقا اتخاذ القرارات الهادفة إلى اق

شریع الجاري به العمل وبعد مصادقة  ة المعنیةل  ؛السلطة الحكوم
لال السنة المنصرم - شطة الجامعة  ٔ ة دراسة التقرر السنوي المتعلق بحصی 

لیه؛  والمصادقة 
د - لى إ ةاث مؤسسة كف ذالموافقة  لجامعة العموم امة  فعة   ؛ات م
لیه. - لس الإدارة والمصادقة  لي  ا داد النظام ا  إ

 27المادة  
ة رٔس الجامعة دة  العموم دید مرة وا لت س لمدة خمس سنوات قاب  رئ
يرة، ويختار من ٔ وح  و لان مف كفاءتها وتجرتها بعد إ بين الشخصیات المشهود 

اصا لتطور الجامعة وتحسين  ا  ن یقدمون مشرو ات من بين المترشحين ا دائها ٔ لترشی
ث جودة  تها من ح نهوضومردود اة  التكون وا بتكار، مع مرا حكام ٔ لبحث العلمي و

 من هذا القانون. 3المادة 
ن لجنة مختصة تعینها السلطةتدرس ملفات التر  ورة من   شیح والمشاریع المذ

ا ف لتعليم العالي والبحث العلمي، وذ وفق المعایير والك ة المكلفة  ت المحددة الحكوم
يرة من هذه المادة. ٔ لفقرة ا  طبقا 

لتعليم الع ة المكلفة  ورة موافاة السلطة الحكوم لجنة المذ لى ا الي والبحث یتعين 
ٔكا لى ا ات  رشی دود ثلاثة  ة في  ات المقتر لترشی نهائیة  لنتائج ا ثر، تعرض لعلمي 

لى مسطرة التعیين في المناصب العلیا. ورة  ل السلطة المذ  من ق
اتها في دراسة ملفات الترشیح وكذا ات الواجب مرا ف د د تحدد المعایير والك

تالمرشحين و  لجنة ا لٔیف ا ات ت رایف ات بنص تنظيمي.صة   سة الترشی
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 28المادة  
ة س الجامعة العموم ل الشروع مشروع تطور الج عند تعینه یعرض رئ امعة، ق

الته راسته من طرف مجلس الإدارةفي العمل به،  ل إ شٔيرة السلطة الح، وق ة لى ت كوم
ل النظر في مدى ملائمته مع الإطا ٔ لتعليم العالي والبحث العلمي من  ر التعاقدي المكلفة 

و والجامعة.   بين ا
 29المادة 

سیير شؤون الجامعة  ات اللازمة ل س الجامعة جمیع السلط والصلاح يمارس رئ
ذ هذه القوتطورها، ویقوم بتحضير مشاریع قرارات مجلس إ  لى تنف  رارات.دارتها، وسهر 

صاصات التالیة: خ  ولهذه الغایة، يمارس 
ات البحث الجامعیة  - سیق بين المؤسسات الجامعیة، ومختلف المراكز وب الت

ذ مشاریع تطورها؛  لتنف
ٔو  كل اقتراح - ةتوصیة  ٔداء الجامعة والمؤسسات الت اتفاق نهٔا تطور  ابعة من ش

بتكار؛ شطة البحث العلمي و ٔ ثمين   لها في مجال 
ا  اقتراح - را لتعاون والشراكة المزمع إ ات  ع الجهات مسم الجامعة مشاریع اتفاق

ة والخاصة؛  ٔخرى والمؤسسات والمقاولات العموم ات الترابیة ا  والجما
داد - لال السنة المنصرمالتقرر الس  إ شطة الجامعة  ٔ ة نوي المتعلق بحصی 

لیه ة المكلف .والمصادقة  ه إلى السلطة الحكوم ة م س س  لترفع الرئ عليم ة 
 ؛العالي والبحث العلمي

لجامعة، واقتراح  - عددة السنوات الخاصة  داد مخططات العمل السنویة وم إ
لى مجلس الإدارة  ذها، وعرضها  ليها؛لٓیات تنف  قصد المصادقة 

ذها بعد  - لى تنف داد مشروع ميزانیة الجامعة والسهر   ا منليهتمام المصادقة إ إ
 ؛طرف مجلس الإدارة
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دات - ع لمؤسسات الجامعیة  توزیع  صصة  لإدارة مصادقة مجلس ا بعدالمالیة ا
 ليها؛

ات صرف - لى مختلف هیاكل وب دات المالیة   عة لها؛والمرافق التاب الجامعة ع
لى حسن سير مصالح الجامعة والمرافق التابعة لها؛ -  السهر 
ٔبحاث؛ - راسات وا داث مراكز   اقتراح إ
اتتفعیل  - ٔداء الجامعة والمؤسسات التابعات ٔو توصی مقتر نهٔا تطور  ة من ش

لين  شراكة مع الفا بتكار،  شطة البحث العلمي و ٔ ثمين  لها في مجال 
ن الوطني  لى الصعید بتكار  صادیين ومؤسسات البحث العلمي و ق

ولي؛  وا
ة في - ئق المدر داد الو ٔعمال مجلس الإدارة إ  ؛دول 
ق التنمیة الجهویة  - ٔو مشروع يهدف إلى الإسهام في تحق مج  ر تقديم كل 

لطاقات والموارد المحلیة والجهویة في إط ل  ٔم ستغلال ا  ارالمستدامة و
لى ات الترابیة والإدارات والهیئات  ة مع الجما ت ویة م  صعید شراكات محلیة و

 الجهة؛  
- ٔ ات مع شركاء الجامعة من  رام الاتفاقات والاتفاق ة في ل تطورها والمساهمإ

 ؛إشعاعها
داث وحسن تدبير الهیاكل المشتركة؛ - لى إ  الإشراف 
ل - ٔ ه من  مة الوسیط الجامعي وتعی داث  لاف؛ إ ل سویة الودیة   ال
لجامعة - عم النفسي  دات  داث و  ؛إ
داث  - لال إ سير إدماج خريجي الجامعة في الوسط المهني، ولاس من  ت

امعة في مجال تنظيم ل عیة الشركة  ج صادیة و ق لمقاولات   شبكات 
ات ا  اج ع مسارهم وفق    تمع؛التداریب المهنیة لفائدة طلاب الجامعة وت
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سم الجامعة م - سلم  بلومات التي  ٔصناف الشهادات وا لى مختلف  ع  ن التوق
ل المؤسسات التابعة لها؛  ق

ی - ين والموظفين الإداریين والتق ٔساتذة الباح ين تعیين وتحدید مقرات عمل ا
 لجامعة؛

ٔو استكمال الخبرة؛ - ازة البحث  ستفادة من إ  دراسة طلبات 
داد النظام  - كأديمي؛إ لس ا لم لي  ا  ا
لى مجلس الإدارة  - امعة ومرافقها، وعرضه  ل لي  ا داد مشروع النظام ا إ

لیه؛  لمصادقة 
سمها وا - اوى  ل ذ لرفع ا ٔ ٔمام القضاء، ویؤهل من  فاع تمثیل الجامعة 

 عن مصالحها؛
سم الجامعة ولفائدتها؛  - ٔعمال التحفظیة  ام بجمیع ا  الق
داد  - لى مجلس الإدارة؛إ شطة الجامعة، وعرضه  ٔ  تقرر سنوي حول حصی 
شریع الجاري به ال - ل امعة طبقا  ل ٔو تفویت الممتلكات العقاریة  ناء  عمل، بناء اق

 لى موافقة مجلس الإدارة والوزارة الوصیة.
شریعیة والتنظيمیة الجاري بها  ضیات النصوص ال ترام تطبیق مق لى ا سهر 

ذ جمیع االعمل دا ٔن یت لي المعمول به، ويجوز   ا لتدابير ل حرم الجامعة والنظام ا
تصة سیق مع السلطات ا ل الجامعة بت ا ظروف حفظ النظام العام دا ستلز ، التي 

شریع الجاري به العمل. ل  طبقا 
ٔن یتلقى تفویضا من  س الجامعة  سویة قضا معینةيمكن لرئ  .مجلس الإدارة ل

 30المادة  
سا  من: س الجامعة رئ لإضافة إلى رئ امعة  ل كأديمي  لس ا لٔف ا   یت

 رؤساء المؤسسات الجامعیة؛ -
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لتربیة والتكون المعنیة؛ - كأديمیة الجهویة  ر ا  مد
ر؛ - ر المركز الجهوي للاس  مد
لتكون المهني؛ -  المندوب الجهوي 
ٔساتذة  - ن ومن بين  تخبين من  لجامعة المعنیة،ممثلين م ين  ن نظرائهم يمثلو الباح

لتمثیل؛ سبة العددیة  اة ال ٔطر مع مرا   من جمیع ا
لجامعة؛ - یين  ن ومن بين الموظفين الإداریين والتق تخبين من   ممثلين م
ٔسلاك التكون - ن ومن بين طلبة الجامعة يمثلون  تخبين من   .ممثلين م

ات تعی یف لاويحدد بموجب نص تنظيمي  ٔ ليهم  ٔعضاء المنصوص  اب ا  ه.  ين وانت
ام بمهامه لجان دائمة وهي: لس في الق د ا  سا

ة والحیاة الجامعیة؛ -  لجنة الشؤون البیداغوج
بتكار؛ -  لجنة البحث العلمي و
 لجنة الشراكة والتعاون.  -

. ضت الضرورة ذ ة كلما اق اصة مؤق داث لجان  لس إ لم  كما يمكن 
لي يحدد النظام ا كأديمي ا لس ا ات سير  لم ان المحدثة هیف ل ام ا یه  و

ات سيرها. لٔیفها ویف  وت
كأديمي.   لس ا امعة كتابة ا ل  ویتولى الكاتب العام 

 31المادة 
لجامعة وحسن سيرها، ولاس كأديمي في المسائل المتعلقة  لس ا    یتداول ا

لبحث وكذا المشاریع الخاصة إبداء الرٔي في مشاریع البرامج ذات الطابع البیداغو 
ات العامة المتعلقالعلمي و  س الجامعة، وذ في ضوء التو لیه رئ لمنظومة التي یعرضها  ة 

لتعليم  والتكون والبحث العلمي. الوطنیة 
ام بما یلي: لس الق  ولهذه الغایة، یتولى ا
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 إبداء الرٔي في اقتراح مشروع ميزانیة الجامعة؛ -
امعیة؛  - داث مؤسسات   إبداء الرٔي في اقتراح إ
ٔخرى  - ات البحث ا يرها من ب تبرات ومراكز البحث، و داث ا اقتراح إ

لى مجلس  امعة، وعرضها  ل  الإدارة قصد المصادقة؛التابعة 
امعة؛ - ل داث الهیاكل المشتركة   إ
لى مسطرة  المصادقة - لتكون والبحث المزمع عرضها  لى مشاریع مسا 

سم الجامعة؛ د   ع
لتكون المستمر؛ - لجامعة  اصة  داث شهادات   اقتراح إ
ه - نٔه تحسين جودة التكون، وتطوره وضمان ملاءم مع  اتخاذ كل تدبير من ش

صاد الوطني والخصوصیات الجهویة؛  ق ات   اج
امعیة  - ٔقطاب  داث  ات الهادفة إلى إ لاتفاق و ٔ اقتراح المشاریع المتعلقة 

لى الس لى موافقة مجلس الإدارة تمهیدا لعرضها  يها، وعرضها  لطة نضمام إ
ليها لتعليم العالي والبحث العلمي قصد المصادقة  ة المكلفة   ؛الحكوم

ٔسلاكه ومسالكه، التي تعتزم الجامعة تنظيمها بنا اقتراح - لى ٔنماط التكون و ء 
 اقتراح المؤسسات الجامعیة؛

بة لفائدة ال  - لتواصل والموا ظومة  اصة للإرشاد الجامعي وم ات  داث ب  طلبة.إ
32المادة    

ض موارد الجامعة وصرف نفقاتها. مٓر بق س الجامعة هو ا  یعتبر رئ
ام بمهامه سا س في الق ام ویفوض بهذه الصفة د الرئ س وكاتب  لرئ نواب 

ري المؤسسات ٔو بعض سلطه إلى عمداء ومد ن مجموع  لمیاد ة  الجامعیة، ف یتعلق  المندر
لميزانیة. صاصاتهم، ولاس المتعلقة منها   ضمن اخ
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اته إلى ٔن یفوض تحت مسؤولیته جزءا من سلطه وصلاح ٔو  ويمكن   نوابه 
ٔوالكاتب   إلى المسؤولين والموظفين العاملين تحت إمرته. العام 

ستمرار  ٔو  امه بمهامه  ال دون ق ائق  اقه  ٔو  س الجامعة   فيإذا تغیب رئ
ب من  ٔي س ٔومزاوتها  ٔسباب،  ة،  ا ب عنه، بصفة مؤق ا شغور المنصب،  في 

س من بين رؤساء  ٔو رئ لتعليم العالي،  ٔستاذا  كون  ٔن  س شریطة  د نواب الرئ ٔ
لتعليم العالي والبالجامعیةالمؤسسات  ة المكلفة  لسلطة الحكوم  حث العلمي.، وذ بقرار 

 33لمادة اا
ة الو  ن السلطة الحكوم س من  لى اقتراح من رئیعين نواب الرئ س صیة بناء 

يرة الجامعة ٔ  .وحسب هیكلة هاته ا
لتعليم الع ة المكلفة  لسلطة الحكوم امعة بقرار  ل الي والبحث ویعين الكاتب العام 

س الجامعالتنظيمیة الجاري بها العمل، وذ  طبقا لنصوصالعلمي،  ة من قتراح من رئ
یين  لتعليم العالي والمتوفبين الموظفين الإداریين والتق لى شهادة  لى تجربة الحاصلين  رن 

ٔو من بين الحا ٔو المالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات  سیير الإداري  صلين نیة في ال
لى  ٔو ما یعادلهما والمتوفرن  ٔو دبلوم مماثل،  لى شهادة الماستر  ٔقل  نیة تجلى ا ربة 

ٔو المالي. سیير الإداري   في ال
 34 المادة

امعة كل  ا تتكون الهیاكل المشتركة  ل سبة  ل لمنظام المعمول به  معات طبقا 
 :مناصة  وبصفة
كتوراه؛ - راسات ا  المركز الجامعي 
لتعليم -  بعد؛ والتكون عن مركز 
لتكون المستمر؛ -  مركز 
شارات وتقديم الخبرة؛ -  مركز للاس
 مؤسسة الوسیط الجامعي؛ -
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عم النفسي؛ -  مركز ا
لخدمات - ات المشتركة الخاصة  تٓ والب ش عیة الم شطة الثقا ج ٔ ة و ف

ضیة الموازیة.  والر
ي يحد لمؤسسات، وا ه  كتوراه وفرو راسات ا اء المركز الجامعي  د ست

لتعليم العالي والبحث  ة المكلفة  لسلطة الحكوم ات سيره، بقرار  لعلمي، اتنظيمه ویف
ام كل ليتحدد  ا ات سيرها بموجب النظام ا امعة.  الهیاكل المشتركة، وتنظيمها ویف  ل

ات  لجامعة ومرافقها ومؤسساتها ویف نظيمها ت كما تحدد الهیاكل الإداریة الخاصة 
لیه السل لتعليم العالي والبحث العلمي تؤشر  ة المكلفة  لسلطة الحكوم ة بقرار  طة الحكوم

لمالیة.   المكلفة 
 35المادة  

لى ما یلي:  شتمل ميزانیة الجامعة 
ب الموارد:  في 

؛ - و ا ا صصات التي تقد  ا
ة وكل هیئة  المساهمات - ات الترابیة والمؤسسات العموم ا الجما ٔو التي تقد امة 

امعة؛ ل  اصة 
ل - ل المؤسسات والمراك المداخ رسم التكوینات المقدمة من ق ليها  ز المحصل 

 الجامعیة؛
ة الفك - بتكار وحقوق الملك شطة البحث العلمي و ٔ تٔیة من  ل المت ریة المداخ

شر والترجمةالمرتبطة بها،  ٔعمال ال  ؛والخدمات المقدمة و
ير المستحقة؛ - ليها و  استرداد الموارد المحصل 
ذٔون فيها بموجب النصوص  - ٔخرى الم ل والموارد وجمیع المحاصیل ا المداخ

شریعیة   والتنظيمیة الجاري بها العمل؛ال
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ٔبحاث ومن تقديم الخدم - ام  تٔیة من الق ح المت ٔر ٔموال المحص وا ات ولاس ا
ٔعمال الخبرة؛ شارات و س راسات و  منها ا

تٔیة من العملیات التي تقوم بها الجامعة ومن مم   - ح المت ٔر  تلكاتها؛المحاصیل وا
 ؛ودولیةمالیة وطنیة عوائد القروض المبرمة مع هیئات  -
ٔي مص - ٔو من  ٔو قيم  ليها من بیع سلع  در الموارد ذات الطابع العرضي المحصل 

 خٓر؛
لسداد؛ - قات الخزینة القاب   س
 الموارد الطارئة؛ -
؛ -  الهبات والوصا
ٔخرى. -  مصادر تمویل 

ب النفقات:  في 
سیير؛ -  نفقات ال
ر؛ - س  نفقات التجهيز و
بتكار؛نفقات مشاریع التكو -  ن والبحث العلمي و
قي - ضیة و ة والر عیة والثقاف ج لخدمات  لنهوض   النفقات المرصدة 

ٔخرى شطة ا ٔ لطلبة ا  ؛الخاصة 
 المبالغ المرجعة من القروض والتكالیف المترتبة عنها؛ -
اتیة؛ -  المساهمة في تمویل المشاریع المنجزة في إطار الموارد المالیة ا
 .مختلفةنفقات  -
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 36المادة  
ة المتعلقة بميزانیة الجامعة وفق القوا د المنصوص تنجز العملیات المالیة والمحاس

يرة وف ٔ ي تعده هذه ا لجامعة، ا ق نموذج ليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص 
لتعليم العالي و  لمالیة و ين  تين المكلف لسلطتين الحكوم  البحث العلمي. يحدد بقرار مشترك 

ة الميزانیة ا تعرض لى نظر لجنة لقوائم التری اص والیقظةكل سنة   ف
ى مجلس الإدارة.  ستراتیجیة المحدثة 

متها، كل سنة، یتض اصا عن  لس الإدارة تقررا  ورة  لجنة المذ من تقدم ا
اتها وتوصیاتها من  ذ ميزانیة الجامعة، مرفقة بمقتر ات تنف یف ين ل تحسٔ ملاحظاتها حول 

امعة،  ل ٔدائها.تطو  وسائلها وضمان وتنویع تعزز اقتراح سبلو التدبير الإداري والمالي   ر 
 37المادة 

ٔن تقدم يها بموجب هذا القانون،  امعات، في إطار المهام المسندة إ ل  يحق 
تم بتكار وا ٔن تحدث محاضن لمقاولات  دمات بمقابل، و لشراكة  ات  يز بموجب اتفاق

شطتها.الناشئة،  ٔ ات  ت سوق م ٔن  ص، و ستغل البراءات والتراخ ٔن   و
شریع الجاري به العمل، مساهمة منها في دعم  ل ل ذ يحق لها طبقا  ٔ ومن 

ٔن تقوم بما یلي: شاط المقاولاتي،   ال
ٔلا تقل هذه المساهمة عن  - شرط  اصة  ٔو خ ة   %10المساهمة في مقاولات عموم

ورة؛من رٔس مال المقاولات   المذ
دمات  - ٔو  كون الغرض منها إنتاج سلع  ٔن  شرط  بعة  داث شركات  إ

ة  ولوج صادیة والعلمیة والتك ق ن  الرقمیة و وتحسين قيمتها وسویقها في المیاد
ٔن تم الجامعات ما لا یقل  ة و  من رٔس مال هذه الشركات % 51عن والثقاف

 التابعة.
لى المساهما ليهایصادق مجلس الإدارة  داث الشركات التابعة المنصوص   ت وإ

لى اقتراح من لاه وذ بناء  س الجامعة ٔ  .رئ
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 38المادة  
لى مجلس تدبير.  ركز حكامة المؤسسة الجامعیة 

لٔف مجلس تدبير المؤسسة ٔعضاء بحكم القانون ومن ممثلين م  الجامعیة یت تخبين من 
تخبين عن الطلبة وكذا  یين، وممثلين م ٔساتذة والموظفين الإداریين والتق ٔعضاء معن ا ن 

ارج المؤسسة.  معینين من بين شخصیات من 
م، وكذا ابه ٔو انت ٔعضائه  ة تعیين  لٔیف مجلس تدبير المؤسسة ویف  ويحدد ت

ات سيره بنص تنظيمي.  یف
 39المادة 

لمادة و  ،امعیةیتداول في شؤون كل مؤسسة  ن، من هذا القانو 10المحدثة طبقا 
. ر، حسب الحا ٔو مد رٔسه عمید   مجلس لتدبير المؤسسة، 

و  بموجب هذا القانون، یتولى مج ٔخرى ا صاصات ا خ لس لإضافة إلى 
صاصات التالیة: خ  تدبير المؤسسة ممارسة 

ذینظر  - سن اللازمة لح القرارات  في جمیع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة، ویت
ٔدائها في ام والتزام بمشروع الجامعةسيرها وتطور  س  ؛  ا

س الجامعة؛ یناقش - س المؤسسة إلى رئ  ميزانیة المؤسسة، ورفعها رئ
بتكار  - داث هیاكل التعليم والتكون والبحث العلمي و یدرس مشاریع إ

سه لمؤسسة، ویعرضها رئ شطة الموازیة الخاصة  ٔ س الجامعة قص لى وا د رئ
ليها؛  الموافقة 

لى - لى رئمشاریع مسا الت یصادق   ؛ الجامعة اسةكوینات ویعرضها 
س الجامعة؛  یدرس مشاریع - لى رئ ل عرضها  لتكون المستمر ق  رامج 
ة ل  - دٔی لجنةیفوض السلطة الت ة طلبة   ؛والطلابیة البیداغوج
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ی - ضیة والف ة والر شطة العلمیة والثقاف ٔ مج السنوي ل لى البر ة یصادق 
سهالخاص  لیه رئ ي یعرضه   ؛لمؤسسة، وا

لى  - ي یعرض  لمؤسسة ا لي  ا داد النظام ا ٕ لمصا رئاسةیقوم  دقة الجامعة 
لجامعة في لي الخاص  ا ٔحكام النظام ا اة  ي یتعين مرا دادلیه، وا  ه؛ إ

داد النظ - ٕ س ایقوم  ي یعرضه رئ لس وا لم لي  ا ل رئاسة  المؤسسةم ا
 .الجامعة

لمؤسسة. لس الكاتب العام   یتولى كتابة ا
 40لمادة اا

 :وهي ى مجلس تدبير المؤسسة لجان دائمةتحدث 
ة -  ؛والطلابیة لجنة الشؤون البیداغوج
بتكار والشراكة -  .لجنة البحث العلمي و

داث لجان  ضى الحال إ راسة قضا معینةويمكن إن اق ة  بمبادرة  اصة مؤق
س المؤسسة؛   من رئ

لمیة لمؤسسة لجنة  لى ذ تحدث  لاوة   .و
لي ا ان  ويحدد في النظام ا ل لٔیف ا لس التدبير ت ائمةبم ورة و ا ا المذ ا

ٔحكام المادة  اة  ة سيرها، مع مرا  بعده. 41ویف
 41المادة 

لمسار المهني مة اقتراح جمیع التدابير المتعلقة  لجنة العلمیة   والعلمي تتولى ا
يم ا ه بترسيمهم وتق لمؤسسة المعنیة، ولاس ما یتعلق م ين  ٔساتذة الباح شطة العلمیة ل ٔ

تهم وارتقائهم العلمي، وإبداء الرٔي في رق ل  ٔ ة التي ینجزونها من  قضیة   كلوالبیداغوج
 من القضا العلمیة التي تهم المؤسسة.
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ٔساتذة ا ة المتعلقة  دٔی لجنة العلمیة بدراسة الملفات الت ين، كما تختص ا لباح
نهٔا  ش س المؤسسة، واقتراح التدابير الواجب اتخاذها  ل رئ يها من ق  ضوء فيالمحا إ

اتها   ة، ورفع مقتر ضیات المتعلقة بوضعیتهم النظام ٔالمق نٔ ذ إلى هذا ا  ير.ش
لى  سكما تعرض  ة المؤسسة رئ دٔی لى الملفات الت س الجا والتي يحیلها  معة رئ

لى تها  ا ان الثنائیة قصد إ ل  .ا
ابهم ٔعضائها وانت ة تعیين  لجنة ویف لٔیف وسير هذه ا ، مع ويحدد بنص تنظيمي ت

دد المعینين والمنتخبين. ساوي بين  اة ال  مرا
ا بصفة وفي  ٔسباب تقوم مقا ب من ا ٔي س لجنة  لٔیف هذه ا ا تعذر ت

س الجامعة. امعة، یعینها رئ ل بعة  ٔخرى  لمیة لمؤسسة  ة لجنة   مؤق
 42المادة  

د دید مرة وا لت  ةسير الكلیات والمدارس والمعاهد لمدة خمس سنوات، قاب 
يرة ٔ سبة و ل رون  لكلیات ومد سبة  ل لان لمدارس والمعاهد، يختارون بع، عمداء  د إ

مج عمل، م  ن یتقدمون ببر ٔساتذة التعليم العالي. ا ات من بين  لترشی وح  عدد مف
سجما مع مشروع تطور الجامعةالسنوات ير.، م ٔ ذ هذا ا ف  ، ملتزمين ب

ة المكلفة  ن لجان مختصة تعینها السلطة الحكوم تدرس ملفات الترشیح من 
س الجلتعل لى رئ س الجامعة.  یتعين  قتراح من رئ امعة موافاة يم العالي والبحث العلمي 

ات رشی دود ثلاثة  ة في  ات المقتر لترشی نهائیة  لنتائج ا ورة  لى  السلطة المذ
لتعیين في المناصب العلیا. لمسطرة المعمول بها ف یتعلق  ٔكثر، تخضع   ا

س المؤسسة تحدد شروط ومسطرة تقديم مل  الجامعیة،فات الترشیح لمنصب رئ
لا ات والإ ات دراسة الترشی ، ویف ن عن والمعایير الواجب توافرها في المرشحين لشغ
اة  ات بموجب نص تنظيمي، مع مرا تصة بدراسة الترشی لجنة ا لٔیف ا بیعة ط نتائجها وت

صب رئاستها. صاص المؤسسة المراد الترشح لشغل م  اخ
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 43المادة  

ي   ل تجویده وا ٔ لى مجلس التدبير من  س المؤسسة  مج عمل رئ ر یعرض 
ه مع مشروع تطور الجامع ه ومطابق لنظر في مدى ملاءم س الجامعة  لى رئ ة یعرضه 

مج عقد بين الجامعة والمؤسسة. رجمته ببر  و
ار وذ بعد انقضا  لي و لي دا يم مر مج العمل هذا لتق ر ذ  ء يخضع تنف

س الجامعة.  لى رئ ٔول من مدة انتدابه وعرضه   النصف ا
  44المادة  

لى حسن سير مصالحها والمرافق  سیيرها والإشراف  س المؤسسة ب یقوم رئ
شطتها، ولهذه الغایة یتولى المهام ٔ سیق   التالیة:  التابعة لها، وت

؛  - ٔعما دول   رٔس مجلس تدبير المؤسسة ويحدد 
م وكذا والموظ  - ا ين وتنظيم  ٔساتذة الباح لى تدبير شؤون ا فين سهر 

نتقال لمؤسسة، ولا س في كل ما یتعلق بطلبات   داریة؛والحركة الإ  العاملين 
ساب المعارف، وذ  - يم اك ٔنظمة التكون وتق راسة و لى حسن سير ا سهر 

لنصوص التنظيمیة الجاري به ة المتعلقة بها طبقا  ا وفق الضوابط البیداغوج
سیق  ، جمیع التدابير اللازمة لهذه الغایة بت ل ذ ٔ ذ من  مع العمل، ویت

 الجامعة؛ رئاسة
لى مخت - س الجامعة  انب رئ بلومات التي یوقع إلى  ٔصناف الشهادات وا لف 

سم الجامعة؛  سلمها المؤسسة 
شطة البحث  - ٔ ثمين  ٔداء المؤسسة في مجال  نٔه تطور  یقدم كل مقترح من ش

لیه  لى مجلس تدبير المؤسسة قصد المصادقة  بتكار، ویعرضه  العلمي و
؛ لى تفعی  والعمل 



32 
 

لمؤسسة، و  - لي  ا ترام النظام ا لى ا سیسهر  ق حفظ النظام العام بها، بت
ل ذ ٔ ذ من  ٔن یت ة المعنیة، ويجوز   س الجامعة والسلطات العموم  مع رئ

شریع الجاري به العمل. ل ا الظروف طبقا  ستلز  جمیع التدابير التي 
د  س المؤسسة سا لجامعة  نواب  رئ ددهم وفق الهیكلة المعتمدة  كاتب و يحدد 

لمؤسسة،  س المؤسسة المعني طبقا لنفس ام  قتراح من رئ س الجامعة  یعینهم رئ
ليها في المادة   من هذا القانون. 39الشروط المنصوص 

اته إلى نوابه  صاصاته وصلاح ٔن یفوض بعض اخ س المؤسسة  وإلى يجوز لرئ
 العام. الكاتب

داد تقرر عن حصی عم عند نهایة مدة ا س المؤسسة، إ لى رئ ه نتدابیتعين 
لى مجلس الإدارة. س الجامعة قصد عرضها   ورفعها إلى رئ

ب من  ٔي س امه بمهامه  ال دون ق ائق  اقه  ٔو  س المؤسسة  إذا تغیب رئ
ٔو ٔسباب،  لتعليم العالي وذ ا ٔستاذا  ة،  ب عنه، بصفة مؤق  عند شغور المنصب 

ة المكلفة لسلطة الحكوم  س الجامعة. قتراح من رئلتعليم العالي والبحث العلمي  بقرار 
 45المادة  

شطة الموازی ٔ بتكار وا ظم هیاكل التعليم والتكون والبحث العلمي و كل ت ة، 
امعیة، في شكل:  مؤسسة 

الات  - لتخصصات و  والبحث؛  التكونشعب مطابقة 
بتكار؛ - لبحث العلمي و اصة  ات   ب
لمؤسسةفرع مركز د - كتوراه  ضاء؛ ،راسات ا ق  عند 
شطة الموازیة. - ٔ ات ل  ب

ات سيرها بموجب  لٔیفها ویف كل مؤسسة، وت ات المحدثة  ام الهیاكل والب تحدد 
لمادة  لمصادقة طبقا  لى رئاسة الجامعة  ي یعرض  لمؤسسة ا لي  ا النظام ا

 من هذا القانون. 34
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 46المادة  

ٔساتذة الباح ة والعلمیة ل شطة البیداغوج ٔ طٔير ا ة لت ين شكل كل شعبة ب
سیق عملهم ن یتابعون دراستهم به   وت رامج التداریب لفائدة الطلبة ا لاوة وتنظيم  ا، 

ٔخرى التي يمكن  س المؤسسةلى المهام ا ل رئ كلف بها من ق  . ٔن 
ا س الشعبة ممثلا لها، بعد انت لشعبة،یعتبر رئ ه به من طرف نظرائه  عند  ويمك

لشعبة. ين  ٔساتذة الباح د ا ٔ ل ذ  ٔ ب عنه من  ٔن ین  الضرورة 
س الشعبة ومدة انتدابه بنص تنظيمي.  اب رئ ة انت یف  تحدد 

 : مؤسسات التعليم العالي المتخصصةالثانيالفرع 
 47المادة 

ة  تخضع مؤسسات التعليم العالي المتخصصة المنتظمة إما في شكل مؤسسات عموم
لنصوص  بعة لها،  ٔو في شكل مؤسسات  ة  ة تحت وصایة سلطات حكوم موضو

ٔحكام هذا القانون اة  ، مع مرا شریعیة والتنظيمیة المتعلقة بها، حسب الحا ف يخص  ال
زة حكامتها ف يخص ام المؤسسة وهیاكلها العلمیة والبیدا ٔ صاص  ة واخ نظمة ٔ غوج

لتنظيم البیداغو المعتمد، والطلبة ا د الخاصة  يم، والقوا ن یتابعون التكون والتق
نهوض به. لٓیات ا بتكار و  دراستهم بها، وتطور هیاكل البحث العلمي و

لتع س مؤسسة  صب رئ نٔ مسطرة الترشیح والتعیين لشغل م ليم وتطبق في ش
ضی ليها في هذا القانونالعالي المتخصصة نفس المق  .ات المنصوص 

ة المعنیة یت لسلطات الحكوم لمؤسسات المتخصصة التابعة  سبة  ل ٔنه  ولى ير 
دان المؤسسة.   صاص في م خ رون من ذوي  ائیة، مد  رئاستها، بصفة است

ة  ضیات، السلطة الحكوم ل تطبیق هذه المق ٔ الوصیة محل السلطة وتحل من 
لتعليم العالي والبحث العلمي. ة المكلفة   الحكوم
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ٔحكام هذا  ، یتعين ملاءمة النصوص المتعلقة بهذه المؤسسات مع  ل ذ ٔ ومن 
ذة  شر النصوص المت ريخ  ل لا یتعدى ثلاث سنوات ابتداء من  ٔ لال  القانون، 

لجریدة الرسمیة.   لتطبیقه 
سیق التعليم العالي تعرض مشاریع النصوص الم لجنة الوطنیة لت لى ا ورة  صد قذ

شریعیة والت  لنصوص ال لى مسطرة المصادقة طبقا  ل عرضها  نهٔا ق ش نظيمیة إبداء الرٔي 
 الجاري بها العمل.

لتعليم العالي اا  لفصل الثالث: المؤسسات الخاصة 
 48المادة 

يه لتعليم العالي المشار إ ٔ  12ا في المادة تخضع المؤسسات الخاصة  لاه  حكام ٔ
يم والتنظيم البیداغو بها ونظام حكا ا ونظام التق ا د هذا القانون ف يخص  متها وقوا

ضیات التالیة بعده. اة المق  التنظيم البیداغو المعتمد، مع مرا
 49المادة 

اصة  ح مؤسسة  ص بف لتعليم العالي الترخ ة المكلفة  لتعليم  تمنح السلطة الحكوم
سیق التعليم العالي المحدثة بموجب  لجنة الوطنیة لت القانون ذا هالعالي بعد استطلاع رٔي ا

ص.  وتطبق ا سحب الترخ  نفس الإجراءات في 
ص وسحبه بموجب نص تنظيمي ح الترخ ات م اة  تحدد شروط ویف مع مرا

ضیات التالیة:   المق
ت  - لى بنا حها  شطة التك وتجهيزات ملائمةٔن تتوفر المؤسسة المزمع ف ون ٔ

شطة  ٔ   الموازیة؛والبحث المزمع تنظيمها وكذا ا
لتعليم العالي  - كون مسا التكون معتمدة من طرف السلطة المكلفة  ٔن 

 والبحث العلمي؛
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لى هیئة دائمة   - كتوراه ٔن تتوفر  لى ا اصلين  ٔعضائها  لبیة  ٔ كون  لتدرس 
داده السلطة  ٕ لتحملات تقوم  سبها في دفتر نموذ  ٔو ما یعادلها تحدد 

لتعليم العالي والبحث العلمي؛ ة المكلفة    الحكوم
لى دلائل مرجعیة  - شغیل الخاصة  تحدد شروطٔن تتوفر المؤسسة  ات ال ویف

یة ومسارهم المهني.  ٔطر التربویة والإداریة والتق دميها من ا  طلاعهم وتقومبمست
شغیلهم.  ليها عند 

د - والمعتمد من طرف السلطة  ٔن تنخرط في النظام المعلوماتي المندمج المو
لتعليم العالي والبحث العلمي ة المكلفة    .الحكوم

رفق مل  ٔن  د جمیع مسا یتعين  ل طلب اع ٔ اص من  ف الترخص بملف 
لمؤسسة. حها   التكون المراد ف

د جمیع مسا ح واستغلال وسیير المؤسسة إلا بعد اع ص بف  لا يمنح الترخ
يم، حسب كل مسالمراد تنظيمهاالتكون  دید، وبعد التق لت  من ، لمدة محددة قاب 

ة.   مسا التكون المقتر
ات تطبیق هذه المادة بنص تنظيمي.وتح یف  دد 

ة المكل ن السلطة الحكوم ص الممنوح من  ترافا یعتبر الترخ لتعليم العالي ا فة 
ي ق من  ٔساسي، وا لتكون المقدم من طرف المؤسسة في إطار التكون ا و  ل ا

ضیات  لمق شهادات وطنیة طبقا  ریتوج    ؛السالفة ا
ٔساسیةيخضع كل توسیع  د العناصر ا ٔ لى  ا  راد إد ٔو تغیير   لمؤسسة 

لاه.  ٔ ٔحكام الواردة  ٔول لنفس ا ص ا ٔساسها الترخ لى  ح   التي م

كٔد من استم لت ٔربع سنوات  لتعليم العالي كل  يم المؤسسات الخاصة  رار یتم تق
تظم لهاته المؤسسات.  ع م ص مع ت فائها لشروط الترخ  اس

لال المؤسسة سحب  ا إ ٔو بصفة نهائیة في  ا  ص بقوة القانون مؤق الترخ
د من جمیع  ع ا سحب  ٔو في  ٔساسها،  لى  ص  ح الترخ د الشروط التي م ٔ ب
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لجنة الوطنیة  دم تجدیدها بعد استطلاع رٔي ا ٔو  لمؤسسة  ة  و مسا التكون المف
سیق التعليم العالي.  لت

 50المادة  
لا لمؤسسات الخاصيمكن،  ساهم في التكون  ٔن  ٔساتذة القارن،  لى ا ة وة 

ٔن  انب، كما يمكن  ٔ ٔو  رون، مغاربة  ٔساتذة زا ٔساتذة عرضیون و ستعين  لتعليم العالي 
برة تؤ  لى دبلوم و براء یتوفرون  ٔو  لتعليم العالي بمهنیين  هلهم المؤسسات الخاصة 

 لمشاركة في التكون.
ين العاملين بمؤسسات التعليم العالي التابويمكن الترخ ٔساتذة الباح عة ص ل

لتعليم العالي ب  لمؤسسات الخاصة  ل المساهمة في التكون  ٔ لى لقطاع العام، من  ناء 
يرة،  ٔ سطلب هذه ا امعیة وموافقة رئ ٔمر بمؤسسة  ٔو  الجامعة المعنیة إذا تعلق ا

ٔمر بم س المؤسسة إذا تعلق ا خصصة وذؤسسة موافقة رئ لالهم  م دم إ شریطة 
لمؤسسات التابعين لها م  ضیات التنظيمیة الجاري بها العمل بمها  .ووفق المق

 51المادة 
لتعليم العالي م لمؤسسات الخاصة  ن یتابعون دراستهم  د الطلبة ا ن ستف

د منها نظراؤهم بمؤسسات التعليم العالي طب ستف لنصوص التغطیة الصحیة التي  قا 
 التنظيمیة الجاري بها العمل.

ر  ن یتابعون ا مٔين الطلبة ا ورة ت لى مالكي المؤسسات المذ اسة كما یتعين 
مٔين المعتمدة ضد مخاطر الحوادث التي قد یتعرضون لها  ى هیئات الت ل دبمؤسساتهم  ا

شطة الموازیة التي يمارسونها  ٔ لال مشاركتهم في ا ٔو   تحت إشرافهذه المؤسسات، 
 ومسؤولیة المؤسسة المعنیة.

 52المادة 
لتكوینات التي تحتضنها  ت الإشهاریة المتعلقة  لا ٔن تتضمن الإ یتعين 
ٔو  ٔي تضلیل  ة لا تحتمل  لتعليم العالي المرخص لها معلومات صحی المؤسسات الخاصة 
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ٔو معلومات تخالف  ٔن ت المؤسسات منمرخص به لهذه  وما همغالطة  نهٔا  وقع العموم ش
ٔو غموض  س  ٔي ل ٔو المستوى التعليمي المطلوب في المسافي  ٔو الملقن  المعتمدة بها، 

ٔو مدة تحضير الشهادات  لها،  ٔو نمط التكون المقدم من ق راسة  ٔو تحدید نوعیة ا بها، 
سمها.  المسلمة 

 53المادة   
لتعليم العالي بضمان استمراریة ا لمؤسسة الخاصة  لخدمات یلتزم الممثل القانوني 
ل نهایة السن لاقها ق لى إ يرة، ولا يجوز  الإقدام  ٔ ل هذه ا ة الجامعیة، المقدمة من ق

ٔحوال.  ال من ا ئ   ب
ٔو ظروف است  ا لقوة قاهرة  ا ٔداء  ا تعذر استمراریة المؤسسة في  یة ائ وفي 

لاق ص منها مبررة لحا الإ لمؤسسٔو لسحب الترخ لى الممثل القانوني  ة إشعار ، یتعين 
لا ريخ إ ل  لتعليم العالي والطلبة ؤسرهم فورا ق ة المكلفة  قها، ولمدة لا السلطة الحكوم

را جعة لاستكمال الطلبة  لول  ٔخرى وإيجاد  ٔشهر في الحالات ا  .ستهمتقل عن ثلاثة 
راها لازمة لضمان استم وفي ذ الإدارة جمیع التدابير التي  ، تت راریة هذه الحا

راستهم، إما بنفس الم ابعة الطلبة  مٔين م ل المؤسسة، وت ؤسسة الخدمات المقدمة من ق
ات  ف ة، وذ وفق الشروط والك ٔي نفقة إضاف ٔخرى، دون تحمل الطلبة  ٔو بمؤسسة 

 المحددة بنص تنظيمي.
ٔن  لتيجب  لمؤسسة الخاصة  ت الممثل القانوني  صیث لها  عليم العالي عند الترخ

ة اتاكت  لتعليم العالي لموا ة المكلفة  ى السلطة الحكوم ة  ة لنفقات المترتبابه لكفا بنك
شاطها اف   .   عن عجز المؤسسة است
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لتعليم العالي   ير ربحیة ذات النفع الفصل الرابع: مؤسسات   العامالكف 
 54المادة 

لتعليم العالي   ير ربحیة ذات النفع العامیتم تدبير مؤسسات   وفق الكف 
لیه من طرف السلطة  اص بها ومصادق  ٔساسي  ليها في نظام  ضیات المنصوص  المق

لتعليم العالي ة المكلفة   .الحكوم
ٔن  ٔساسي،النظام  هذایتضمن يجب  ضیات م  ا ة إ ق لى التي یتعين و لزام

ير الربحیة التق الم زتها ونظام الت ؤسسات الكف  ٔ ا و ا يم والتنظيم د بها ف يخص  ق
 البیداغو بها ونظام حكامتها ومصادر تمویلها. 

 55المادة 
ير ربحیة ف  تخضع مؤسسات التعليم العالي المحدثة في شكل مؤسسات كف 

د تنظيمها ونظام حكامتها يخص يم قوا تها وتق ة ونظام مراق ٔدائها  وهندستها البیداغوج
ص لها  ضیات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة مع مر ل وكذا الترخ اة نفس المق ا

 خصوصیة هاته المؤسسات. 
ضیات مشتركة   الفصل الخامس: مق

 56المادة 
و ة ا ٔصنافها لمراق ، تخضع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف 

كون الهدف منها ضمان جودة التكوینات المقدمة ا د المؤسساتلتي  ورة  وتق شریع المذ ل
ذة لتطبیقه. ٔحكام هذا القانون والنصوص المت  الجاري به العمل، ولاس 

اسبة من  راها م ل ذ لاتخاذ جمیع التدابير اللازمة التي  ٔ وتؤهل الإدارة، من 
بتكار، والسهر  لتعليم والتكون والبحث العلمي و ل ضمان استمراریة المرفق العمومي  ٔ
لقطاع العام  زة الحكامة بجمیع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي سواء  ٔ د  لى تق

لمؤسسات ٔو القطاع الخ ٔو  د  العام،النفع  ربحیة ذاتير الكف اص  لمبادئ والقوا
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ترام  زة، وكذا ضمان جودة التكون في إطار ا ٔ صاصات هذه ا المتعلقة بمهام واخ
لنصوص التنظيمیة الجاري بها العمل.  ة المعتمدة طبقا   الضوابط البیداغوج

 57 المادةة
ٔصنافها تطور شراكاالي يمكن لمؤسسات التعليم الع  را تبمختلف  نها، وإ م ب

طٔير والبحث ال ن التكون والتداریب والت اد ل ذ لا س في م ٔ ات من  علمي اتفاق
ضیة مشتركة، تحدد فيها  یة ور ة وف لمیة وثقاف شطة  ٔ بتكار، وكذا تنظيم  و

ٔطراف.  لتزامات المتقاب ل
ٔن   ورة  لمؤسسات المذ لتعاون والشراكة مع الإدكما يمكن  ات  ارات تبرم اتفاق

ة و  ٔخرى والمؤسسات والمقاولات العموم ات الترابیة ا ة والجهات والجما اص العموم ٔش
ٔو تقديم برة،  عٔمال  ام ب ٔو الق ٔبحاث  ٔو  ل إنجاز دراسات  ٔ دمات،  القانون الخاص من 

ة لفائدتها. كوی  ٔو تنظيم دورات 
 58المادة 

ٔو الخاصةٔي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي لا يجوز   ٔو المحدثة العامة 
ير ربحیة ذات النفع العام  ٔي شهادة من الشهادات التي تتو كمؤسسة كف  ج سلكا سليم 

فاء الطلبة  ور، وقضائ ٔو مسلكا من مسا التكون بها إلا بعد اس ه عند لمس المذ
ٔو التداریب ضاء مدة التدریب  ٔو التخصص المعني ق ، تحت المطلوبة في إطار التكون 

شریع الجنائي الجاري به العمل. ل  طائ المتابعة الجنائیة طبقا 
 59المادة    

بقوة  ٔصنافها محمیابمختلف  یعتبر اسم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي
شریع الجاري به العمل.  ل ة الفكریة طبقا   القانون ف يخص حقوق الملك

 60المادة 
ات الرقمیة في   ولوج نمیة التعليم عن بعد، وتوسیع نطاق استعمال التك ل  ٔ من 

شریعیة والتنظيمیة المعمول بها، وضمان  ضیات ال ظومة التربیة والتكون وفق المق تطور م
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اضع نخراط التف خٓر  ٔي شخص اعتباري  ٔو  امعة  لي في مجتمع المعرفة، يمكن لكل  ا
عددة التخصصات. ٔو م خصصة  داث مؤسسات رقمیة م ٔو الخاص إ  لقانون العام 

لشروط والك   و طبقا  ل ا تراف بهاته المؤسسات الرقمیة من ق ات يمكن  ف
لتحملات تضعه  ة المحددة وفق دفتر  لتعليم العالي وال السلطة الحكوم  بحث العلميالمكلفة 

 لهذا الغرض. 
ادئ التنظيم البیداغو     الباب الثالث: م

 61المادة    
ٔنماط التعليم والتكو  ٔصنافها بتقديم  ن تختص مؤسسات التعليم العالي بمختلف 

ٔسلاك  ٔساسي في شكل  دات، وبتحضير وسليم شهادات وطنیة ا طابقة مومسا وو
ة المحددة بموجب نصوص تنظيمیة.لكل س  لشروط والضوابط البیداغوج  منها، طبقا 

 62المادة   
ٔصناف  ل مختلف  ٔساسیة المقدمة من ق تخضع جمیع مسا التعليم والتكون ا

د اصة للاع ٔنظمة  ه بنصوص  .مؤسسات التعليم العالي  ات م تحدد شروط ویف
 تنظيمیة.

ٔمر بمؤسسات التعلیعتمد كل مس من المسا  يم سم الجامعة عندما یتعلق ا
لمسالعالي المنتظمة ضمن الجامعة المعنیة سم المؤسسة المحتضنة  ٔو  ا ،  دم في   

 وجود الجامعة.
 63المادة 

ٔنم اصة، في ا ٔنماط التكون المقدمة بمؤسسات التعليم العالي، بصفة  اط تحدد 
 التالیة:
 التعليم الحضوري؛ -
 التعليم عن بعد؛ -
 التعليم المزاوج بين الحضوري وعن بعد؛ -
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لتناوب؛ -  التعليم 
ٔخرى. -  ٔنماط التكوینات ا

ة   مؤسساتليمكن  مؤدى  ةٔساسی اتكوینم ٔن تنظلتعليم العالي العموم
سر، شهادات وطنیة تتوجبعد مصادقة مجلس إدارة الجامعة  عنها، ت الم  في إطار التوق

ين العام والخاصلفائدة العاملين  ضیاتوذ  ،لقطا من هذا  68 المادة طبقا لمق
 القانون.  

ورة تحق ٔنماط التكون المذ تلف  راعى في التنظيم البیداغو  ٔن  ق يجب 
لیة. ادئ التواصل مع الطلبة وضمان مشاركتهم بصفة تفا  م

 64المادة  
ضیات طبقا ر ال لمق د المتعلقة  ولاس 51.17رقم قانون الإطار السالف ا ع

ستجیب لمتطلبات التنمیة  ارب الوطنیة المستدامةنظام بیداغو  لى الت ح   وینف
ولیة  ل مؤسسات التعليم ال الناجحة،ا ٔنماط التكون المقدمة من ق عالي تخضع مختلف 

د التنظيم البیداغو التالیة:  لمبادئ وقوا
ليها دولیا تنویع التكوینات وفق المناهج الحدیثة  - لوالمتعارف  ٔ  ع الطلبةشجی من 

اة الإبداعلى  تميز ومرا   ومؤهلاتهم؛ قدراتهم وا
سیق والتنوع والتكام - ام والت س ادئ  راعي م ة  د هندسة بیداغوج ل اع

ظومة التعليم العالي؛ ت م  بين مكو
تلفة؛إرساء جسور وممرات بين  -  مسا التكون ا
سب  تحصیل - يم المنتظم ورصید المك راسیة عن طریق التق دات ا  ؛منهاالو
تمكين الطل  - ورة  سبات المذ يم المك اسیة في تق ٔرصدة الق د نظام ا بة من اع

ٔو الح ه  ادة التوج عتبار عند إ ذها بعين  ٔ سبة، و دات المك ریة رصید الو
ولي؛الطلابیة بين  لى المستویين الوطني وا  مؤسسات التعليم العالي 

ة والمهنیة المحص - سبات البیداغوج  ؛هادللإطار الوطني للإش  اطبق رصید المك
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ٔسلاك  سبة لكل س من ا ل اسیة  ٔرصدة الق ساب ا ات ا یف وتحدد 
راسیة بنص تنظيمي.   ا

د  - لغویة اع ٔسلاك تنویع الخیارات ا لعلمي االتعليم العالي والبحث  في مختلف 
بتكار   ؛و

ٔسلاك التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف تخصص -  ماتهتمكين الطلبة في مختلف 
اتیة والحیاتیة ساب الملكات والمهارات ا لغات من اك ٔج  وا   .بیةالرسمیة وا

ين   ٔساتذة الباح  الباب الرابع: هیئة ا
 65المادة 

ٔساتذة لٔف هیئة ا ين العاملين بمؤسسات التعليم العالي التابعة  تت لقطاع الباح
ين دائمين. ح ٔساتذة   العام من 

لاه، يم ٔ ٔولى  يهم في الفقرة ا ين المشار إ ٔساتذة الباح كن لإضافة إلى ا
ٔو رن  ٔو زا سٔاتذة مشاركين  ، ب ستعين، كلما دعت الضرورة إلى ذ ٔن   لمؤسسات 

لتكو ين والمرتبطة  ٔساتذة الباح ل إنجاز بعض المهام الموو ل ٔ ن والتعليم عرضين من 
طٔير. يم والت  والتق

ٔساتذة الباح وف ين،  يخص إسناد المسؤولیات التربویة والعلمیة والإداریة ل
ٔحكام المادة  ر رقم  37وطبقا  ٔن 51.17من القانون الإطار السالف ا راعي ، یتعين 

لائل الم د المحددة في ا ورة المبادئ والمعایير والقوا ٔساسیة المذ ٔنظمة ا لوظائف ا رجعیة 
 والكفاءات. 

 66ة الماد
 ٔ تهم وت رق رسيمهم و ات  ين ویف ٔساتذة الباح ة ل بهمتحدد الوضعیة النظام  د

و لهم م ونظام التعویضات ا ا اصة تصدر بمراسيم،  و ٔساسیة  ٔنظمة  ع مبموجب 
ضیات التالیة بعده.  اة المق  مرا
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امعات ل ة تحدث لجنة وطنیة  لتعليم العموم ة المكلفة   ى السلطة الحكوم
يها:  العالي والبحث العلمي یعهد إ

ة المستوفين  - دراسة وحصر لائحة المترشحين، حسب كل حقل من الحقول المعرف
حث؛ ٔستاذ  نة  اراة ولوج  یاز م ٔهلیة قصد الترشح لاج  لشروط ا

لى  - دٔیب بناء  ان الثنائیمحاضر البت في ملفات الترسيم والترقي والت ل  ةا
ٔعضاء؛ ساویة ا  الم

ٔ تتعلق كل إبداء الرٔي في - كلفها بها الس مس ين التي  لطة ٔساتذة الباح
لتعليم العالي والبحث العلمي. ة المكلفة   الحكوم

امعات ل لجنة الوطنیة  ات سير ا لٔیف ویف ة ويحدد ت بموجب نص  العموم
 تنظيمي. 

 67المادة  
ٔساتذة  لتعليم العالييمارس ا لمؤسسات الخاصة  ف والمؤسسات الك  العاملون 

لتابعة لعالي اانفس المهام التي يمارسها نظراؤهم بمؤسسات التعليم  ذات النفع العام ير ربحیة
لمادة  من هذا القانون. 73 لقطاع العام طبقا 

 68المادة 
ٔساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي  د جمیع ا ٔصنافها وستف ن مبمختلف 

ٔداءورشات  يم ا را ودورات ،ولتنمیة الخبرة لتق خصصة وفق  كوینات م ة و مج تدری
 سنویة محددة.

اتهم   الباب الخامس: حقوق الطلبة وواج
 69المادة 

يرة من المادة مع م ٔ اة الفقرة ا یعتبر طلبة في مفهوم هذا  من هذا القانون، 70را
اص  ٔش لون القانون ا دمات التعليم العالي والبحث العلمي والمس دون من  المستف

راسة والتكون  ابعة ا ٔصنافها قصد م ة قانونیة في مؤسسات التعليم العالي بمختلف  ف ك
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ل تحضير شهادة من الشهادات الوطنیة في تخصص من  ٔ ورة من  لمؤسسات المذ
 التخصصات.

 70المادة  
ن یتا د الطلبة ا لتعليم العالي وفق الشروط التنظيم ستف یة بعون دراستهم 

 المطلوبة من الخدمات التالیة:
لطلبة المستحقين وفق الشروط والمعایير المحددة بنص - و   تنظيمي؛ نظام المنح ا
ل مختلف - ضیة المقدمة لفائدتهم من ق ة والر عیة والثقاف ج ات  الخدمات  الب

 التعليم العالي؛والمرافق التابعة لقطاع 
اء والإقامات الجامعیة؛ - ٔح  دمات الإیواء والطعامة المقدمة 
 نظام التغطیة الصحیة الخاص بطلبة التعليم العالي؛ -
امعیة  - لى صعید كل مؤسسة  عم النفسي والوساطة المحدثة  دات ا دمات و

بة النفسیة ومعالجة المعیقات التي  ة من المؤسسات قصد الموا دون  تحولٔو مجمو
ابعة دراستهم في ظروف طبیعیة؛  تمكين الطلبة من م

ة لفائدنظام ا - راسیة الممنو ة طلبة المؤسسات الخاصة وكذا طلبة لقروض ا
ير ربحیة ذات النفع العام اكة شروط تفضیلیة في إطار الشر  المؤسسات الكف 

تمویل  ٔبناك ومؤسسات ا تلفة؛مع ا   ا
شاریة والتداضمان تمثیلیتهم  - س زة  ٔ الس وا ٔشغال ا ولیة ومشاركتهم في 

 بمؤسسات التعليم العالي؛
س إمكانیة - سٔ ضیة و  ٔندیة ت ة ور ل الفضاء الجامعي؛ثقاف یة دا  ف
ل مؤسسات التعليم  - لام والتعبير دا تمتع بحریة الإ ضیا العالي وفقا ت المق

شریع    ة والتنظيمیة الجاري بها العمل؛یال
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يهم  - ة إ ع المو دات المكلفة ببرامج التحسس والتحفيز والت ن مدمات الو
یاراتهم المتعلقة بمشاریعهم ابعة دراستهم وتحدید اخ لى م دتهم  ل مسا ٔ 

لیة، ودعم نبوغهم الفكري والإبداعي؛  المستق
ندماج المهني  - سير   الحیاة العملیة؛  لطلبة فيت

لاه، لإضافة إلى الخدمات المش ٔ يها  د الطلبة الموجودون في و ار إ ضعیة ستف
یة من الولوج إ  ٔو إدرا ون صعوبة نفسیة  ن یوا ٔو ا اصة  ٔو في وضعیة  اقة  لى إ

ة التعليم العالي مع ضمان توفير الوسائل ك  المتا ابعة دراستهم  نهم من م ة طبیعیة تمك ف
ة حسب وضعیتهمو  ف  .مك

 71المادة  
لى كل  ٔسلاك التعليم العالي يجب  س من  ن یتابعون دراستهم  الطلبة ا
لالتزامات التالیة: د   التق

صوص  - ل فضاء التعليم العالي كما هي م ترام ضوابط الحیاة الجامعیة دا ليها ا
ٔخرى امعات ومؤسساتها ومؤسسات التعليم العالي ا ل لیة  ا ٔنظمة ا  ؛في ا

ٔنظمة ا - لقوانين وا د  لتعليم العالي ومؤسساته؛التق  لمتعلقة 
ثاق المتعلم  - ليها في م د الإرشادیة المنصوص  لمبادئ والقوا لخاص التزام 

 بطلبة التعليم العالي؛
عیة والإداری - ج ة و ستفادة من الخدمات البیداغوج شروط  ة لتزام 

لطلبة.  المقدمة 
 72المادة 
لين بصفة  تضع كل مؤسسة من مؤسسات التعليم قانونیة العالي رهن إشارة المس

لمؤسسة. بها لي الخاص  ا ا من النظام ا  س
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ٔخرى، فإن كل عمل شریعیة والتنظيمیة ا ٔحكام النصوص ال لال بتطبیق   دون إ
ه لاه، یعرض مرك ٔ ورة  لیة المذ ا ٔنظمة ا ٔحكام ا ة  مخالف  دٔی ت ت فق و لعقو

 تنظيمي.مسطرة وتدرج يحددان بنص 
سیق التعليم العاليالثالثلجزء اا لجنة الوطنیة لت  : ا

 73المادة 
لتعليم العالي والبحث العلمي،  ة المكلفة  ى السلطة الحكوم طنیة لجنة و يحدث 

سیق التعليم العالي صاصات المسندة لهت  لت خ لى  لاوة  قانون، بموجب هذا ال اتولى، 
ليه لتعليم العالي التي تعرضها  ة المعنیة السلطة الحك االنظر في كل القضا المتعلقة  وم

نهٔا، ولاس منها القضا التالیة: ش  وإبداء الرٔي 
ات الجهویة والمحل  - لتعليم العالي وتحدید الحاج یة في مجال محددات الخریطة الوطنیة 

 لبحث العلمي؛ التعليم العالي وا
ٔخرى - ٔي مؤسسة  ٔو  داث الجامعات  لتعليمو امة ٔ  إ ٔوعاليال اصة  المؤسسات  ، 

ير ربحیة ذات النفع  االكف  ذفها؛   العام إدما ٔو   ٔو تغیيرها 
ير الربحیة - داث المؤسسات الكف  ةذات النفع  إ ل الجامعات؛ العام والمقتر  من ق
داث مؤسسات  -  امعیة رقمیة؛ مشاریع إ
امعیة   - ٔقطاب  داث  امعیة؛و مشاریع إ  مربات 
لتكون والبحث ط   - ٔو  لتكون  داث مسا  د المتعلقة بمشاریع إ ع لبات 

لمادة المقدمة من مختلف مؤسسات التعليم ا ٔصنافها، طبقا  كل  ذا من ه 68لعالي 
 القانون؛

ة ا - ٔسلاك ومسا التكون المتعلقة بمخ لوطنیة المعایير والضوابط البیداغوج تلف 
 .والبحث

لٔیف  سیق التعليم العالييحدد بنص تنظيمي ت لجنة الوطنیة لت ات سير  ا  اهویف
ة عنها ان المتفر ل  .وا
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نهوض بهالرابعلجزء اا لٓیات ا بتكار و  : تطور البحث العلمي و
ٔهداف ٔول: المبادئ وا  الباب ا

 74المادة 
د  ٔسس التال س بتكار إلى المبادئ وا لبحث العلمي و  یة:السیاسة الوطنیة 

ا في الرٔسما  - ت را م بتكار اس ر في البحث العلمي و س شري اعتبار  ل ال
لتنمیة الوطنیة المستدامة؛  ورافعة 

شطة مؤسسات البحث ال - ٔ ام و ة في تنظيم  ادئ التكامل والإنتاج د م علمي اع
 بتكار؛ و

ٔسالیب العلمیة؛ - رٓاء والطرق وا لبحث وتنوع ا  ضمان الجودة العلمیة 
لى إرساء روابط وصلات وثیقة بين التعليم والبحث - بتكا الحرص  ، رالعلمي و

 وما بين البحث النظري والبحث التطبیقي؛
لبحث العلمي  - شریة المرصودة  كار بتورشید وعقلنة استعمال الموارد المالیة وال

ات البحث؛ ق التعاضد بين هیاكل وب  بر تحق
رامج ومشاریع البحث وتقاسم نتائج - ة في إنجاز  دإ الشراكة المنت د م ه اع

لیه؛  والحقوق المترتبة 
لٓیات تعاقدیة مرنة ومشجعة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخ - د  اص اع

بتكار رامج ومشاریع البحث العلمي و لى الصعید الوطني في تمویل  ٔو  سواء 
ولي.  ا

 75المادة 
ق ما یلي: بتكار إلى تحق لبحث العلمي و  تهدف السیاسة الوطنیة 

ات  - ق والمساهمة فيتلبیة الحاج ت الوطنیة في مجال التنمیة  تحق ٔولو لوطنیة اا
ة وثمين التراث المادي واللامادي الوط  ني؛المستدامة وتقویة الهویة الثقاف
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ٔساسیة في تحسين جودة التعليم العالي  - لٓیة  بتكار  جعل البحث العلمي و
بتكار  كون الكفاءات وتطور الخبرات وشجیع الإبداع و والمساهمة في 

تميز؛   وا
صادي و - ق لمحیط  ا وربطهما  ولوج عي؛ثمين نتائج البحث العلمي والتك  ج
لى  - ولي في تعزز وتطور الشراكة والتعاون   المستوى الوطني والجهوي وا

بتكار شجیع مشاریع البحث العلمي و بتكار بهدف   مجال البحث العلمي و
نخراط في شبكات ومر  ين والمتخصصين من الحریة و اكز المنتج، وتمكين الباح

ولي. لى الصعید ا  ومختبرات البحث 
 76المادة  

ٔهداف ال  ٔسس و ادا إلى المبادئ وا علمي سیاسة الوطنیة المتبعة في مجال البحث الاس
يها في المادتين  بتكار المشار إ ت من 82و 81و د لت ابة  العلمیة  هذا القانون واست

بتكا لبحث العلمي و تمعیة، تضع الحكومة استراتیجیة وطنیة  ة وا ولوج  ر.والتك
ستراتیجیة الوطنیة في  لى تحیين هذه  مجال البحث العلمي ویتم العمل 

بتكار كل خمس سنوات.  و
 77المادة 

شاور مع جم  بتكار ب لبحث العلمي و ستراتیجیة الوطنیة  ت  ٔولو یع تحدد 
ين والشركاء  ٔساتذة الباح ات العالمة وا لين ولاس الجما لين والفا عیين المتد ج

صادیين. ق  و
لبحث العلمي لس الوطني  –من القانون  16المحدث بموجب المادة  ویتولى ا

لاه رقم  ٔ س  51-17الإطار المشار إلیه  ع وت ستراتیجیة الوطنیة بين جمیع ت یق 
لين.  المتد
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ٔساسیةة اته ا بتكار وب  الباب الثاني: هیاكل البحث العلمي و
 78المادة 

ات  بتكار، القطا لبحث العلمي و ة شمل المنظومة الوطنیة  ات والهیئالحكوم
ستراتیجیة ذ  ف لين والجهات المعنیة ب لى هذه المنظومة وكذا الفا الوطنیة  المشرفة 

شطة البحث العلمي. ٔ ات المكلفة ب بتكار، والب  لبحث العلمي و
لتعليم العالي والبحث العلمي،  تضم هذه المنظومة القطاع الحكومي المكلف 

لين التالیين:لإضافة إلى الهیئات وا  لمؤسسات والفا
 ٔكاديمیة المملكة المغربیة؛ -
ٔصنافها؛ - ٔخرى بمختلف   الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ا
ٔو - ة مستق  ف ك بتكار المتخصصة سواء العام   مؤسسات البحث العلمي و

ٔخرى؛ ات  ٔو قطا  بعة لمؤسسات 
یات؛ - لعلوم والتق  ٔكاديمیة الحسن الثاني 
لبحث العلمي والتقني؛المركز  -  الوطني 
لمقاولات؛  - ات البحث والتنمیة التابعة   مراكز ومختبرات وب
ات العالمة -  .الجما

 79المادة 
بتكار شطة البحث العلمي و ٔ ات المكلفة ب ظم الب  الجامعاتلى مستوى  ت

راسات  مراكز في   .لبحث وشبكات ومراكز ومختبرات وفي شكل فرق كتوراه،ا
 80المادة 

لمساهمة في التخطیط بتكار  لى البحث العلمي و  تضطلع الهیئات المشرفة 
بتكار واقتراح تطورها. لسیاسة الوطنیة في مجال البحث العلمي و داد   والإ
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لبحث  ذ السیاسة الوطنیة  ورة تنف لون والجهات المعنیة المذ لعلمي اویتولى الفا
ٔو في ين العام والخاص  لمؤسسات العام في القطا ٔمر  بتكار، سواء تعلق ا  إطار و

نهما.   الشراكة ب
شط ٔ ٔعمال و ٔساسیة لإنجاز  شطة البحث النواة ا ٔ ات المكلفة ب ة تعتبر الب

الات والتخصصات. البحث العلم بتكار في مختلف ا  ي و
بتكار وثمين نتائجهه لبحث العلمي و نهوض  لٓیات ا  الباب الثالث: 

 81المادة 
بتكار  لبحث العلمي و نهوض  ة المعنیة في إطار ا تعمل السلطات الحكوم

س شاریة  كام وفق مقاربة  دمجة وم لى وضع مخططات عمل وطنیة م نمیته   اهم فيو
ال. لين في هذا ا ذها جمیع المتد دادها وتنف  إ

ة وذات قيمة مضافة في مجال  ت لى تطور شراكات م وتعتمد في هذا الإطار 
ٔساس تعاقدي. لى   البحث العلمي 

 82المادة 
ة ةالسلط تضع لتعليم العالي والبحث العلمي الحكوم سیق مع  المكلفة  وبت

ة المعنیة ق ما یلي السلطات الحكوم لمعلومات، وذ لتحق كاملا   :نظاما وطنیا م
لٓیات - ت المنظومةو تدبير  تعزز  يم مختلف مكو لبحث العلمي  تق الوطنیة 

بتكار   ؛و
لال تقو  - شر الثقافة العلمیة، من  لٓیات  لام العلمي والتقني و ات تعزز الإ یة الب

سير الولوج السریع إلى المعلومات  یة.التحتیة لت  العلمیة والتق
لبحث العلمي  داد وتحیين المؤشرات الوطنیة  ات هذا النظام لإ ستغل مخر

لمعطیات العلمیة.   المعتمدة دولیا بواسطة بنك 
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 83المادة  
ات البحث العلمي  هٔیل هیاكل وب لى ت ة المعنیة  تعمل السلطات الحكوم

نمیتها و  لى تطورها و بتكار القائمة والعمل  ٔدائها. و  تحسين 
داد وإنجاز البرامج والمشاریع ال  لى وضع معایير وضوابط إ علمیة في كما یتم العمل 

ة والمردودیة والقيمة المضافة،  ا ق الن ل تحق ٔ الات من  لاس ومختلف التخصصات وا
ٔهداف التنم  ٔولویة التي تخدم  ات ذات ا ٔعمال البحث نحو الموضو ه  لال توج یة من 

 نیة المستدامة.الوط 
 84المادة 

شطة  ٔ ضان  ح ات الخاصة  ة من الب ة المعنیة مجمو تحدث السلطات الحكوم
ا وتطور البحث في  ولوج بتكار ونقل التك نمیة  یع مجالات جم البحث وثمين نتائجه تتولى 

لى مستوى الخبرة وشر المعارف ت والقدرات  ن المعرفة والرفع من الإمكا اد  العلمیة. وم
لى الخصوص: ات   شمل هذه الب

دات البحث  - ين ومراكز البحث وو لباح اضنة  بتكار كفضاءات  مدن 
ٔخرى؛  المتخصصة ا

 الحاضنات الجامعیة لمشاریع المقاولات المبتكرة؛ -
ولو البحث العلمي سراتم  -  ؛ والتك
تراع؛ - بتكار الخاصة ببراءات  ا و ولوج  مراكز دعم التك
ا؛ - ولوج  مكاتب نقل التك
ة المتخصصة - ولوج ٔقطاب التك  .ا
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بتكار وتنویع مصادرهالخامسالجزء   ظومة التعليم العالي والبحث العلمي و  : تمویل م
ٔول: الباب  لٓیات مصادرا  تمویل المنظومة و

 85المادة 
بتكار ظومة التعليم العالي والبحث العلمي و لمؤس  یتم تمویل م سبة  سات ل

لتعليم العالي لال المصادر التالیة: العامة  اصة من   بصفة 
ت  - ا تها العامالإ اشرة من ميزان و بصفة م ا ا صصات التي تقد ٔو من  ةوا

اصة  ؛صنادیق 
ات - داث ب ٔخرى في تمویل مشاریع إ ات الترابیة ا  مساهمات الجهات والجما

لتعليم العالي  رةدیدة  ي يخص دا بتكار التطبیقي ا النفوذ  والبحث العلمي و
ة المعنیة، وذ في إطار تعاقدي؛ ٔو الجما لجهة   الترابي 

لتع - ات  ة في تحمل نفقات مشاریع ب ليم مساهمات المؤسسات والمقاولات العموم
نها لبحث العلمي التطبیقي في إطار عقود شراكة ب  العالي المتخصص ورامج 

؛وبين  و  ا
و والجه - ات الشراكة والتعاون بين ا ات المساهمات المقدمة في إطار اتفاق

اصة ذات قيمة مضافة في مخ  ل تمویل إنجاز مشاریع  ٔ ولیة من  بیة وا ٔج تلف ا
بتكار؛  مجالات التعليم العالي والبحث العلمي و

لتع - نمیة مشاریع ورامج  نجاز و ٕ ة الخاصة  تمویلات البنك البحث ليم العالي و ا
و والجامعة والقطاع الخ لشراكة بين ا بتكار في إطار عقود  اص العلمي و
شریعیة الجاري بها العمل ضیات ال ذٔون بها ضمن المق  ؛والقطاع البنكي والم

ة لفائدة قطاع التعليم العالي  - ات والهبات والوصا الممنو و مؤسسة ٔ حصی التبر
 من مؤسساته؛



53 
 

ٔموال - اصة في ا ق مشاریع  ٔو لتحق مجال  الموقوفة لفائدة مرفق التعليم العالي 
لظهير الشریف رقم  بتكار، طبقا   8الصادر في  1.09.236البحث العلمي و

ٔول  ر فبر  23( 1431ربیع ا ٔوقاف2010ا  ؛) یتعلق بمدونة ا
ين العام والخاص. - ت القطاع الخاص في إطار شراكات بين القطا ا  إ

 86دة الماا
اصة ف بتكار بصفة  لٓیات تمویل التعليم العالي والبحث العلمي و   یلي: تحدد 

رامج ومشاریع مشتركة مع الهیئات والمؤسسات  - ل إنجاز  ٔ رام شراكات من  إ
اصة  ولیة تحدد بصفة  ٔو ا هداف ٔ والمقاولات العامة والخاصة سواء منها الوطنیة 

ات  ومدة إنجازها وموارد تمویلها؛ هذه البرامج والمشاریع ویف
بتكار والتنمیة  - عم البحث العلمي و ام الصندوق الوطني  تفعیل دور و

ٔولو بتكار ذات ا رامج ومشاریع البحث العلمي و ة في تمویل  ولوج ت التك
 الوطنیة؛

بتكار والتنمیة  - عم البحث العلمي و لصندوق الوطني  اصة  رصد موارد 
ولوج تمویل العملیات التالیة:التك تها  ل تعب ٔ  ة، من 

تمویل التطور التجریبي - اصة من الميزانیة العامة  ال في مج رصد موارد مالیة 
بتكار.  البحث العلمي و

ظومة التعليم العالي الثانيالباب  ر في م لاس  : نظام التحفيز الخاص 
 87المادة 

ائي  لمالیة نظام ج لى إنجاز مشار یوضع بموجب قانون  شجیع  ل ال ٔ یع اص من 
ٔو اعتباري. ل كل شخص ذاتي  ر في التعليم العالي، من ق  ورامج للاس

لى: و   وفي هذا الإطار، تعمل ا
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مج يهدف إلى إ   - ر ٔو  ة لفائدة كل مشروع  ائیة وعی  داثإقرار تحفيزات ج
لتعليم العالي اصة  ٔو مؤسسات  امعیة  ٔقطاب  ٔو  ٔح،  ٔو  امعیة،  اء مربات 

امعیة.  ٔو إقامات 
مج يهدف إلى توسعة  ر ٔو  ورة كذ إلى كل مشروع  وتمتد التحفيزات المذ

شطتها، وا ٔ ناء العقارات اللازمة لمزاو  ورة، وإلى عملیات اق لسلع المؤسسات المذ
ا.  والمعدات اللازمة لتجهيزها، وكذا إلى الخدمات التي تقد

شروط وضع نظام تح - ح قروض دراسیة  لى م شجیع  ل ال ٔ اص من  فيزي 
لت راسة  ابعة ا تمویل م سرة وتفضیلیة  ٔحكام المم  78ة ادعليم العالي، طبقا 

 من هذا القانون؛
لى رسوم وحقوق  - ل  لى ا لضریبة  ٔساس الخاضع  إقرار الخصم من ا

راسة والتكون بمؤسسات التعليم العالي بمخ  ٔصنافها؛  ومصاریف ا  تلف 
ائیة - ير الربحیة، التي  إقرار تحفيزات ج سي  اصة لفائدة المؤسسات الكف  ك

لمادة  عملیات  من هذا القانون، ف يخص 26صبغة المنفعة العامة، المحدثة طبقا 
ا، وكذا  ا لعقارات والمنقولات اللازمة لمزاو  ناء المتعلقة  شطة اق ٔ

ا؛  والخدمات التي تقد
اصة لفائدة الم - لتعليم العالي التي تقدم إقرار تحفيزات  دماتها ؤسسات الخاصة 

ٔو مقابل رسوم تفضیلیة مخفضة لفا ئدة في مجال التعليم والتكون بصفة مجانیة 
ل ٔسر ذات ا ابعة دراستهم بها، والمنتمين ل رغبون في م ن  المحدود  الطلبة ا
ٔو في وضع  اصة،  اص في وضعیة  ٔش ٔو لفائدة ا ٔسر المعوزة،  اقة،ٔو ا  یة إ

ٔحكام المادة  ر رقم  13وذ طبقا    .51.17من القانون الإطار السالف ا
 88المادة  

لتعليم العالي  د المؤسسات الخاصة  ٔحكا لفائدتها، تحفيزاتمن ستف ذا  م تنف
ستفادة م 96المادة  اصة تحدد شروط  ات  ن من هذا القانون، وذ في إطار اتفاق

لتزامات المترتبة عنها، تبرم بين الإدارة وكل مؤسسة معنیة  .هذه التحفيزات، و
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بتكار في إطار الشراكةالثالثالباب     : نظام التحفيز الخاص ببرامج ومشاریع البحث العلمي و
 89المادة 

ٔحكام  ل  الإطار، یوضع-من القانون 43المادة تطبیقا  ٔ اص من  نظام تحفيزي 
ٔولویة الوطنیة في إطار شر  بتكار ذات ا رامج ومشاریع البحث العلمي و اكة إنجاز 

 تعاقدیة.
تمثل مركزات هذا النظام في التدابير التالیة:   و

ر في مجال البح - س لى  شجیع المقاولات  ة ل لمي ث العإقرار تحفيزات ضری
بتكار و   ؛التطور التجریبيو

ل: - ٔ بة من  عم والموا ظومة   إقامة م
ر نتائج  - بتكار واس لى  شاطها  ركز  داث المقاولات التي  سير إ البحث  ت

بتكار التطبیقي؛  العلمي و
نخراط في تمویل مشاریع البحث المنجزة في إطار   - لى  شجیع المقاولات 

 الشراكة؛
مي سیط المساطر الإداریة والمالیة والجبائیة المتعلقة ببرامج البحث العلت  -

بتكار؛  و
رامج ومشار  - ناء التجهيزات الضروریة لإنجاز  دات اللازمة لاق ع یع رصد 

بتكار؛  البحث العلمي و
هٔیل   - ل ت ٔ رامج التكون والتكون المتخصص والتكون المستمر من  تمویل 

شر   یة العام في مجال البحث العلمي. الموارد ال
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 هیئة رؤساء الجامعات السادس:الجزء  
 90المادة 

لتعليم العالي والبحث العلمي هیئة  ة المكلفة  ى السلطة الحكوم تحدث 
شاریة تتكون من رؤساء الج مة إبداء الرٔي في القضالعامةامعات اس  التي ا، تناط بها 

ٔهداف إصلاتهم قطاع التعليم العالي ق  نهٔا تحق ٔو توصیة من ش ح ، وتقديم كل مقترح 
ٔدائها.  المنظومة وتطور 

لي.  ات سير هذه الهیئة بموجب نظام دا یف  تحدد 
بة السابعالجزء  ع والموا لٓیات الت يم و ظومة التق  : م

يم ظومة التق ادئ ومركزات م ٔول: م  الباب ا
 91المادة 

ٔحكام المواد  ر  56و 55و 54و 53تطبیقا  من القانون الإطار السالف ا
لى المبادئ والمر  51.17رقم يم التعليم العالي والبحث العلمي  ظومة تق د م كزات س

 التالیة:
ذ البرامج والمشاریع المتعلقة بق - د دلائل مرجعیة تتعلق بمساطر تنف طاع التعليم اع

 العالي والبحث العلمي؛
يم المنتظمة  وضع إطار تعاقدي مرجعي - اص يحدد مساطر إنجاز عملیات التق

ين العام  الخاص و التي تخضع لها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في القطا
 والمؤسسات المحدثة في إطار شراكة؛

شطة والبر  - ٔ لمهام وا ت المتعلقة  دة معطیات تتضمن جمیع البیا امج وضع قا
لتدبير والمشاریع والتعاقدات والشراكات  بما في ذ المعطیات المتعلقة 

تلف البیداغو والمالي والإداري لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمخ 
 ٔصنافها؛

لإنجازات في  - دات المالیة  ع  ي؛البحث العلمالعالي و  مجال التعليمربط 
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دإ  - د م ٔو التي اع لبرامج والمشاریع المنجزة  لي المنتظم  يم المر  في طور التق
ٔهداف المتو  ٔداء المتعلقة  اصة تحدد مؤشرات ا اة من الإنجاز یتوج بتقارر 

 هذه البرامج والمشاریع؛
لتعليم العالي - ة المكلفة  ل السلطة الحكوم داد تقرر وطني سنوي من ق  إ

لجنتين  والبحث العلمي حول وضعیة لى ا ٔدائه یعرض  القطاع ومؤشرات 
لتربیة والتك لى  ٔ لس ا لسي البرلمان، وا تصتين بم ين ا ون والبحث البرلمانی

شره ووضعه رهن إشارة العموم. لى    العلمي، والعمل 
 92المادة 

جعة وفعا لمنظومة التعليم العالي والب ل ضمان شروط حكامة  ٔ حث یتعين من 
ام بمراجعة شام لمساطر وإجراءات الإنفاق العمومي المتعلقة بقطا العلمي، ع البحث الق

ٔهداف التالیة: ق ا  العلمي، وذ بغیة تحق
سهیل عملیات  - ة وعقلنة وفعالیة مساطر صرف النفقات، قصد  سیط وشفاف ت

ة في تن  ا رامج ومشاریع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط الن ذها، تدبير  ف
اة منها؛  ٔهداف المتو ق ا  وتحق

ذ الميزانیة؛ - ف لمساطر الإداریة المرتبطة ب ة  د مراق  اع
عم البحث العلمي بصفة د - صص  يم حجم الإنفاق الإجمالي ا لى تق  وریة؛العمل 
شطة البح - ٔ تمویل  ریبي یتضمن كل المعطیات المتعلقة  داد وشر تقرر  ث إ

لى  بتكار  ة المكلفة العلمي و ل السلطة الحكوم المستوى الوطني، من ق
لي ا يم ا لى مختلف عملیات التق  لتعليم العالي والبحث العلمي، بناء 

 والخار المنجزة.
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 93المادة  
ٔحكام المادة  ذه الظهير الشری 80.12من القانون رقم  3طبقا  ف ف رقم الصادر ب

يم و 2014لیو یو  31( 1435شوال  3بتاريخ  1.14.130 ضمان )، تقوم الوكا الوطنیة لتق
ظومة التع ت دوریة لمؤسسات م نجاز تق ٕ ليم العالي جودة التعليم العالي والبحث العلمي 

شر ة المعنیة، وت رفع إلى السلطة الحكوم نهٔا  ش داد تقارر  بجمیع  والبحث العلمي وإ
ة.  الوسائل المتا

ع و  لٓیات الت بةالباب الثاني:   وضمان الجودة الموا
 94المادة 

ٔحكام المادة  لاه رقم  56طبقا  ٔ دث تح 51.17من القانون الإطار المشار إلیه 
ع نتائج عم  لى صعید قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تتولى ت لیات لجنة وزاریة 

نٔ مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف  ش يم المنجزة  ٔوالتق نٔ  ٔصنافها،  ش
ضاء،  ق لالات عند  خ شطتها، واقتراح التدابير الناجعة لتصحیح  ٔ شاط من 

ورة. يم المذ ٔداء المنظومة في ضوء نتائج عملیات التق  وتطور 
ة سيرها بمرسوم لاه وتنظيمها ویف ٔ ورة  لجنة الوزاریة المذ ام ا  .تحدد 

 95المادة 
ى  لي المحدثة  ا اص ا ف ق و لتدق ليم مؤسسات التع تقوم كل لجنة دائمة 

ٔصنافها ي تم ال العالي بمختلف  اص ا ف داد تقارر سنویة تتضمن نتائج  ٕ ام به ،  ق
ورة. ٔداء المؤسسات المذ لها لضمان تطور  ة من ق  والتوصیات المقتر
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ت ومعاینة الثامنالجزء   الفات: العقو  ا
 96المادة 

يرة من الم ٔ ليها في الفقرة ا ت الإداریة المنصوص  لعقو لال   56   ادة دون الإ
شریعیة الجاري بها العمل یعاقب ب ٔحكاممن  ٔحكام ال اة ا غرامة من هذا القانون، مع مرا

ٔلف درهم ( ٔلف درهم (100.000مائة  لى:200.000) إلى مائتي  ٔقدم   )، كل من 
داث ٔ  - لقطاع الخاص دون الحصول إ لى و إدارة مؤسسة التعليم العالي التابعة 

لیه في المادة  ٔو إبقائها مف  56الترخص المنصوص  ٔحكام هذا القانون  ة من  وح
ص؛ سیيرها بعد سحب الترخ ستمرار في   ٔو 

ا سواء تعلق هذا  - دا ٕ رخص بتوسیع مؤسسة سبق الترخص  ام دون  الق
ٔول التوسیع  ص ا ٔساسیة موضوع الترخ د العناصر ا ٔ ٔو ب لمؤسسة نفسها 

يها؛  ٔو إضافة فروع إ
ا القوة القاهرة  - دا في  ة السنة الجامعیة ما ل نهای لاق المؤسسة ق لاقها ٔ إ و إ

ور في المادة دون الق لإشعار المذ ٔحكام هذا القانون؛ 60ام   من 
ٔساسیة التي ب - د العناصر ا ٔ ن السلتغیير  ح من  لف ص  ليها الترخ طة ني 

لتعليم العالي والبحث العلمي ولا س تغیير البرام ة المكلفة  ج والمسا الحكوم
ة المسموح بها؛ د البیداغوج دد المقا  المعتمدة و

ة  - ن السلطة الحكوم ليها من  ير مؤشر  ٔو  ير مرخص بها  سليم شهادة 
لتعليم العالي وا  لبحث العلمي؛المكلفة 

لغرامة. ٔقصى  ٔدنى والمبلغ ا ا العود، یضاعف المبلغ ا  وفي 
داث مؤسسة التعليم العالي التاب الفة من إ عة ويمكن الحكم بحرمان مركب ا

اوز عشر سنوات. ٔو إدارتها لمدة لا تت  لقطاع الخاص 
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 97ة المادد
نع عن  درهم كل 100.000درهم إلى  50.000یعاقب بغرامة من   من ام

رام عقد مٔين المشار إلیه في المادة  إ ٔحكام هذا القانون 58الت  من 
لغرامة. ٔقصى  ٔدنى والمبلغ ا ا العود یضاعف المبلغ ا  وفي 

 98المادة 
ٔلف درهم ( ٔربعين  ٔلف درهم 40.000یعاقب بغرامة من  ) إلى مائة وثمانين 

لم180.000( رفض الخضوع  ة المنص) كل شخص  ا في المادةراق ليه ٔحكام  62 وص  من 
ام بها. ٔو یعرقل الق  هذا القانون 

لغرامة. ٔقصى  ٔدنى والمبلغ ا ا العود یضاعف المبلغ ا  وفي 
دى  سب إ ٔصبح نهائیا  ا العود كل شخص صدر في حقه حكم  د في  ویو

ليها في المادة ا ركاب مخ 105الفات المنصوص  ل الفة مموفي هذه المادة، وقام  اث دا
ور. ل خمس سنوات التالیة لصدور الحكم المذ ٔ 
 99المادة 

ٔحكام هذا القانون من  الفات  ن ا ن إضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة تعا
.  موظفين محلفين يحررون محاضر بذ

لتعليم العالي ة المكلفة  ل السلطة الحكوم ورون من ق  یعين الموظفون المذ
 العلمي لهذا الغرض. وذ وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.والبحث 

ت المنصوص  ن السر المهني تحت طائ العقو ك ليها ویلتزم هؤلاء الموظفين 
 من القانون الجنائي. 446في الفصل 

 100 المادة
ٔحكام المادة  لمسطرة الجنائیة، تتضمن المحاضر  24لرغم من  من القانون المتعلق 

ريخها ومكانها، ویوقعها  ة المنجزة و ٔعمال المراق ورة طبیعة المعاینات و الموظفون المشار المذ
يهم في المادة لمعاینة.  111 إ اص المعنیون  ٔش ٔو ا ٔحكام هذا القانون والشخص   من 
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ع، يجب الإشارة إلى ذ وإذا ام  اص المعنیون عن التوق ٔش ٔو ا نع الشخص 
ٔسباب الرفض ر   .في المحضر مع ذ

ت  ٔن یث ٔطراف المعنیة، ویوثق بمضمونها إلى  ة من المحضر إلى ا س سلم 
ئ وسی من وسائل الإثبات.  العكس ب

سجیل.  تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر وال
 101المادة  

ذ الإدافي  د، تت ٔو اع رخص  لتعليم العالي دون  اصة  ح مؤسسة  رة ا ف
ة. ذه إلى القوة العموم ٔمر تنف لاقها یوكل  ٕ  مقررا 

رتب عنه ٔحكام هذا القانون  ا اركاب مخالفة خطيرة  ا ويجوز للإدارة في 
ٔن ة والسلامة والنظافة المطلوبة  شروط الص ٔو  لال بمستوى التعليم  سحب  إ

لمؤسسة بمقرر معلل. ص الممنوح   الترخ
لى السلطة الحكوم  ایة السنة الجامعیة وجب  ل نه ص ق ة وإذا تقرر سحب الترخ

لتعليم العالي والبحث العلمي تطبیق ال  ليها في الماالمكلفة  من  60دة تدابير المنصوص 
 ٔحكام هذا القانون.

ة التاسعالجزء  ام ٔحكام انتقالیة وخ  : 
 102المادة 

لج شره  ريخ  ة تدريجیة ابتداء من  ف ك ذ  يز التنف ل هذا القانون  ریدة ید
ٔحكام المواد التالیة بعده. اة   الرسمیة، مع مرا

ذ  يز التنف ل  ة لها لا تد ستلزم صدور نصوص تطبیق ٔحكام التي  ٔن ا ير 
لجریدة الرسمیة. شر هذه النصوص  ريخ   إلا ابتداء من 

ضیات المادة لا  ل مق ذ إلا بعد انقضاء ثلاث  9تد يز التنف من هذا القانون 
، تظل الجامعات التابعة  شره في الجریدة الرسمیة، وتبعا  ريخ  سنوات ابتداء من 
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تٓ العامة بموجب القانون  ش لى الم ة المالیة المطبقة  لمراق اضعة   69.00لقطاع العام 
ورة. لال فترة انتقالیة لا تت  اوز المدة المذ

ٔحكام القانون رقم  سخ  ذه  01.00ت ف ظيم التعليم العالي والصادر ب المتعلق ب
)، وتظل 2000ماي  19( 1421من صفر  15المؤرخ في  1.00.199الظهير الشریف رقم 

ين تعویضها. ذة لتطبیقه ساریة المفعول إلى   النصوص المت
 103المادة  

ٔحكام الفصل  اة  ٔساتذة مع مرا الرابع من الباب الثالث من هذا القانون، يحتفظ ا
ذ  يز التنف ريخ دخول هذا القانون  لجامعات في  ون والموظفون العاملون  الباح
ة،  لوظیفة العموم ٔساسي العام  ٔحكام النظام ا اضعين  ة، ویظلون  بوضعیتهم النظام

ليهم شریعیة والتنظيمیة، الجاریة  ٔساسیة  وكذا النصوص ال ٔنظمة ا ين دخول ا إلى 
ذ. يز التنف  الخاصة بهم 

 104المادة 
يها بموجب هذا القانون،  لمهام المسندة إ ام  ل تمكين الجامعات من الق ٔ من 
ة العقارات والمنقولات التابعة لملكها الخاص والضروریة  ان كامل ملك و  تفوت لها ا

شطتها. ٔ  لمزاو 
یفما كانت طبیعته.ولا یترتب عن ه ٔو رسم  ٔي ضریبة  فاء   ذا التفویت اس

يز  ريخ دخول هذا القانون  ل الجامعات في  كما توضع العقارات المستغ من ق
ذ،  ير التابعة لمو التنف و و صصة بعد،  ا ة ا ف ك ورة  رهن إشارة الجامعات المذ

ٔحكام سویة وضعیتها، وذ طبقا  ين  ين من هذه المادة دائمة، إلى   الفقرتين السابق
ال  . ووفق المساطر المعمول بها في هذا ا

و الخاص المشار إلیه في الفقرة  تحدد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لم ا
ٔولى من هذه المادة بنص تنظيمي.  ا
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 105المادة                                     
ريخ  ل  و ق ل ا لتعليم العالي المرخص لها من ق لى المؤسسات الخاصة  یتعين 
ات شراكة،  و اتفاق رمت مع ا ٔ لجریدة الرسمیة وكذا المؤسسات التي  شر هذا القانون 
ريخ  ل لا یتعدى خمس سنوات ابتداء من  ٔ لال  ٔحكامه  ٔن تقوم بمطابقة وضعیتها مع 

ذ ذ، وإلا اعتبر الترخص الممنوح لها لاغیا وكل دخول النصوص المت يز التنف ة لتطبیقه 
ليها في الباب التاسع من  ت المنصوص  لعقو شاطها یعرض مالكيها  استمرار في مزاو 

 هذا القانون.
 106المادة 

ٔخون والمؤسسات  امعة ا امعة القرویين و لى  ٔحكام هذا القانون  لا تطبق 
لتعليم ا بیة فروع و  لعاليالعسكریة  ٔج اضعة مؤسسات التعليم العالي ا التي تظل 
ات المحدثة لها حسب  لنصوص المنظمة لها .ٔو الاتفاق   الحا

 
 


